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كن عالما، فإن لم تستطع فكن متعلما فإن لم تستطع فأحب العلماء " 

 "فإن لم تستطع فلا تبغضهم ..

ويقول صل الله عليه وسلم ) إن الحوت في البحر والطير في 

 السماء ليصلون على معلم الناس (

إلى من قبل الإشراف على مذكرتي وشجعني وقدم لي النصائح 

 عملي: إتماموأفادني في 

 داود منصور –د / أ 

كما نخص بالذكر كل أعضاء اللجنة الموقرة التي قبلت مناقشة هذا 

 .البحث

كما نتقدم بخالص عبارات الاحترام والعرفان بالفضل الجميل  

 لأساتذتنا على مستوى جميع أطوار التدرج العلمي.

الذين علموني و أولئك الذين وقفوا بجانبي ومدو لي  نشكر كلكما 

 يد العون في مختلف مجالات الحياة لأكون أنا عليه الآن.

 .والآخرةفجزاهم الله كل خير في الدنيا 



 

 

 

 

 

ةإلى أبي العطوف قدوتي ومثلي الأعلى في الحيا  

 فهو  من علمني كيف أعيش بكرامة وشموخ

... لا أجد كلمات يمكن أن منحها حقهاالحنونة.إلى أمي   

وفرحة العمر،  ومثال التفاني والعطاء ملحمة الحبفي   

 إلى إخوتي  ..... سندي وعضدي ومشاطري أفراحي وأحزاني

أسمى رموز الإخلاص والوفاء ورفيق دربيإلى زوجي  ....   

 إلى جميع من تلقيت منهم النصح والدعم 

  أهديكم خلاصة جهدي العلمي



 قائمة أهم  المختصرات 

 : باللغة العربية أولا

 ج: جزء.

 ط: طبعة.

 ة.فحص: ص

 ص.ص: من الصفحة إلى الصفحة.

 ج.ر: الجريدة الرسمية.

 ع: العدد.

 ق.م.ج: القانون المدني الجزائري.

 ق.ت.ج: القانون التجاري الجزائري.

 ف: فقرة.

 ق.إ.ج: قانون الأسرة الجزائري.
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  مقدمة
 

 أ  

  :مقدمة

، وسعي  هتزاید حاجاتالملاحظ إن كلما تطور الإنسان عبر العصور  في حیاته  قابله    
هذا الأخیر لتحقیقها حث على التعاون بهدف تلبیتها، ومنذ ذلك اندفع الأشخاص إلى توحید 
، الجهود والطاقات على أساس أن قدرة أحدهم منفردا قد تعجز عن تحقیق النجاح والتفوق

الأول في  الإنسانأن فكرة الشركة لیست ولیدة الیوم بل قدیمة قدم هذا العالم ، عرفها حیث 
اونه مع أفراد أسرته و فیما بین العشائر وهذا یعني أن الشركة بصورتها الحالیة هي نتاج تع

  تطور الفكر الإنساني على مر العصور

كان التشارك صورة هذا التعاون ومن خلاله عرفت الشعوب الشركات التجاریة بأنواعها من   
ز عنه الفرد دون شركات الأشخاص و شركات الأموال، كونها تكفل تحقیق ما قد یعج

مشاركة المجموعة، فالشركة أنجع وسیلة لتحقیق النجاح والربح وذلك بتجمیع رؤوس الأموال 
والجهود لاستثمارها بنیة بلوغ الهدف، خصوصا في ظل تكریس حریة الاستثمار و التجارة و 
سیطرة مبدأ سلطان الإرادة على تصرفات أشخاص القانون الخاص، بحیث أن مبدأ سلطان 

 لإرادة على إطلاقه كأصل عام في مجال التجارة دون الآداب العامة والنظام العام، وذلك لا
  .أن أشخاص القانون الخاص أدرى بتحقیق مصالحهم من درایة المشرع بها

لقد اعتبرت الشركة كنظام قانوني منذ العصور الوسطى، عندما زاد النشاط التجاري في   
یسمى بالشركات العامة، یحكمها قانون مستقل عن الشركاء الجمهوریات الإیطالیة وظهر ما 

ویقوم على فكرة المصلحة المشتركة للشركاء التي تعتبر نواة فكرة الشخصیة المعنویة التي 
  .تتمتع بها الشركات حالیا
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تساعد على فهم الموضوع بصورة أفضل.  
خلال المفاهیم ذات الصلة بالموضوع كمفهوم البطلان، الشركات التجاریة ،...إلخ و التي
 الموضوع اقتصادي قانوني بالأساس، فضال عن الاستعانة بالمنهج الوصفي الذي یبرز من
 النصوص القانونیة المنظمة لآلیات المتخذة من قبل المشرع الج ازئري في مجال التجارة كون
 تعتبر د ارسة موضوع بحثنا د ارسة تحلیلیة وصفیة ، تحلیلیة تظهر من خلال بتحلیل

2/ : منهج الد ارسة :

الج ازئري.
 على كم هائل من المعلومات وفقا للقانون رقم 59/75 المتضمن القانون التجاري

 - كون الموضوع هام جدا بالنسبة للحیاة الاقتصادیة والتجاریة للدولة التي تظهر في لحصول
 والاجتهاد.

 - موضوع نظریة البطلان في عقد الشركة من المواضیع المستجدة تتطلب الجهد
با- لأسباب الموضوعیة:

المستقبل
 - محاولة إث ارء مكتبة كلیتنا بهذا النوع من البحوث قصد أن یكون مرجعا للطلبة في

 - تطابق عنوان الموضوع مع تخصص د ارستنا
 - المیول الشخصي لهذا النوع من البحوث

أ ا- لأسباب الذاتیة

 1/ أسباب اختیار الموضوع



  مقدمة
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طرأ لنا صعوبة في اقتناء المراجع .         

صحي مما أدى إلى غلق جمیع الإدارات والمؤسسات التربویة منها الجامعات والمكتبات مما
 المتمثل في وباء كورونا المستجد كوفید 19 الذي فرض على العالم حضر تجول حو جر
 تكمن اكبر صعوبة التي واجهتنا لدراسة هذا الموضوع هو الوباء الذي اجتاح كامل العالم

5/ صعوبات الدراسة:

الجزائري للإحاطة بكافة الجوانب المتعلقة بعقد الشركة
 تهدف هذه الدراسة إلى تحلیل النصوص القانونیة والبحث في الأحكام التي أتى بها المشرع

4/ أهداف الموضوع:

في تطور كافة القطاعات التجاریة والصناعیة والزراعیة والمالیة.  
على دفع التطور الاقتصادي، الأمر الذي یزید ثروة الأفراد ورؤوس أموال ضخمة، تساعد
 التعاون ینعكس على الشركة ایجابیا مما یساهم في استمرارها وتقدمها، ویعمل نظام الشركة
 تعاون قانوني فرید بین الأفراد، حیث تتظافر جهودهم من أجل تحقیق هدف معین، وهذا
 تبرز أهمیة موضوع دراستنا من خلال عقود الشركات التجاریة، في كون أن الشركة نظام

3/ أهمیة الموضوع :

     

                  
              

  

            

               

    

 حول البطلان ،حیث قسمناه إلى مبحثین مباحث جاء الأول بماهیة البطلان فیما عنونا
 لقد قمنا بتقسیم الد ارسة مقدمة و إلى فصلین ، حیث عنونا الفصل الأول بـــ : مفاهیم

6/ تقسیمات الد ارسة :



  مقدمة

 

 د  

  
الشركات التجاریة ج ارء تخلف الأركان الشكلیة وأثار البطلان واختتمنا د ارستنا بخاتمة خلصنا                        

فیها لأهم نتائج الد ارسة.      

  
  
  7/ الإشكالیة :

الشركة هي عقد ، فلصحة هذا الع
 

كان عقد الشركة  وإذاقد یجب توفر شروط 
 جانب ذلك إلىب والشكلیة وإذا توفرت بمستوفیا لأركانه الأساسیة وهي الرضا ، المحل، الس

ویعتبر العقد  إبرامهالقانوني المبتغى من  الأثرشروط صحة هذه الأركان عفان العقد ینتج 
 .و مرقبا لذلك التزامات على عاتق كل الأطراف صحیحا

یترتب على تخلف أي ركن من الأركان الموضوعیة العامة أو الخاصة أو الأركان    
الشكلیة لعقد الشركة بطلان الشركة، ویكون البطلان إما نسبیا أو مطلقا أو بطلان من نوع 
خاص حسب الركن المتخلف، والأصل أن البطلان مهما كان نوعه یؤدي إلى زوال العقد 

إلى الحالة التي كانوا علیها قبل التعاقد إلا أن الطبیعة  بأثر رجعي وإعادة المتعاقدین
الخاصة لعقد الشركة تجعل أن ذلك لا یطبق بصفة مطلقة، لأن ذلك قد یضر بحقوق الغیر 

  ویهدر كافة المعاملات التي قامت بها الشركة مع الغیر الذي لا یعلم بشأن هذا البطلان، 
  :یسي لموضوعنا المتمثل في ومن هذا المنطلق قمنا ببلورة السؤال الرئ

               
              

                         
            

               

 التجاریة لتخلف احد الأركان الموضوعیة أما المبحث الثاني فعنوناه بـــ المبحث الثاني بطلان
 وقسمناه بدوره إلى مبحثین جاء المبحث الأول تحت عنوان المبحث الأول بطلان الشركات
 الثاني حق تقریر البطلان ، أما الفصل الثاني عنوناه بـــ آثار البطلان في الشركات التجاریة



  مقدمة
 

 ه  

  :التساؤل الرئیسي 

 .؟تطبیق القواعد العامة على عقد الشركة التجاریة في حالات البطلانفیما تتمثل  -

  

  

           

    

        
         
§ فیما یتمثل بطلان الشركات التجاریة لتخلف احد الأركان الشكلیة ؟           

§ فیما یتمثل بطلان الشركات التجاریة لتخلف احد الأركان الموضوعیة؟

§ ماهو مفهوم البطلان ؟ واهي أهم أنواعه؟

التساؤلات الفرعیة :

ولقد اندرج على هذا التساؤل تساؤلات فرعیت تكمن في الأتي:
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  ماهیة البطلان : المبحث الأول 

  مفهوم البطلان :  الأولالمطلب 

إن مصطلح البطلان له عدة تعریفات، لذلك سنذكر أهمها و أبرزها، وسنقوم بشرحها و 
  .وسنتطرق إلى تعریفها من حیث اللغة والاصطلاح. تحلیلها

یقصد بـالبطلان لغة الفساد وسقوط الحكم، فالعمل الباطل عمل ضائع أو   :البطلان لغة  )1
  .1خاسر أو عدیم القیمة

بطل الشيء، یبطل بطلانا و بطولا وبطلانا بضم الأوائل فسد ( وجاء بالمصباح المنیر    
أبو و قال . قیل بجمع أباطیل على غیر قیاس. أو سقط حكمه، فهو باطل، وجمعه بواطل

حازم الأباطیل مع أبطولة بضم الهمزة، وقیل جمع إبطاله بالكسر ویتعدى الهمزة، فیقال 
   .أبطلته وذهب دمه بطلا أي هدرا

بضمهن بمعنى ذهب ) بطل الشیئ یبطل بطلا و بطولا وبطلانا( وجاء في فاكهة البستان    
  .2حدیثه ببطل بطالة هزل بطل في . ضیاعا و خسر

سقط حكمه، ذهب خسرا وضیاعا، . أي فسد( بطلا وبطولا وبطلنا  -طل كما جاء أیضا ب   
الشیئ ذهب به ضیاعا، جعله . أبطل الشیئ بالباطل فهو مبطل .بطله عطله. فهو باطل

  .3باطلا، الباطل، ضد الحق جمع أباطیل

  

  

                                                           
، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، مصر، )ط.د( ، البطلان في قانون المرافعات المدنیةفرج علواني هلیل،  - 1

  .9: ،ص  2008
 ،)الخاصة البطلان في القانون المدني والقاونین( الموسوعة العملیة في ضوء الفقه وقضاء النقض عبد الحكم فودة،  - 2

   18 – 17: ، ص )ن.ت.د(الجامعي، الاسكندریة،  ، دار الفكر )ط.د(الجزء الأول، 
  .36،ص  1986،دار المشرق، بیروت،لبنان،  45، طمنجد الطلابفؤاد افرام البستاني،  - 3
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 : البطلان اصطلاحا )2

هو الجزاء القانوني المترتب : " أنهب البطلان، فقد عرفه الأستاذ السنهوري تعاریف تعددت
كاملة مستوفیة لشروطها، ولذلك كان منطقي أن نتكلم في  لأركانهعلى عدم استجماع العقد 

  .1"بطلان العقد على أثر الفراغ من الكلام في أركانه
فالبطلان، إذن هو الجزاء القانوني المترتب على تخلف ركن من أركان العقد أو عدم    

شروط صحته، فیترتب عن ذلك انعدام أثر العقد سواء بالنسبة إلى المتعاقدین  توافر شرط من
النظم القانونیة كعدم نفاذ العقد  عن بعض أو الغیر، والبطلان بهذا المعنى قد یختلف

  .2والفسخ
یقصد بالبطلان، انعدام الأثر القانوني للعقد الذي لم تحترم فیه القواعد التي فرضها المشرع   

، والبطلان أیضا هو وصف یلحق تصرفا قانونیا معیننا لنشأته مخالفا القاعدة في العقد
هو حالة خاصة تلحق العقد ، وتكییف هذه الحالة  والبطلان. قانونیة و یؤدي إلى عدم نفاده 

  .3یختلف بحسب خطورتها
 بالنتیجة، البطلان هو الجزاء الذي قرره القانون عند تخلف ركن من أركان العقد سواء  

التراضي، المحل أو السبب والشكل في العقود الشكلیة، أو تخلف شرط من شروط صحة 
 العقدکالأهلیة وسلامة الإرادة، ویترتب على البطلان اعتبار العقد أو التصرف القانوني غیر

عنه أي أثر سواء فیما بین المتعاقدین أو بالنسبة  وجود، وأنه لم یقم منذ البدایة ولا یترتبم
  .رإلى الغی

  
  

                                                           
 على آخر المستجداتالمصادر، الإثبات، الآثار، الأوصاف، الانتقال، الانقضاه، یحتوي عبد الرزاق أحمد السنهوري،  - 1

  .185، ص 2004الإسكندریة،  في التشریع والقضاء والفقه،
 ص، 2009دار الجامعة الجدیدة الازاریطة، مصر ، ،)مصادر الالتزام(للالتزام  النظریة العامةسعد،  إبراهیمنبیل  - 2

231.  
، مصادر الالتزام العقد والإرادة المنفردة، للالتزاماتالواضح في القانون المدني، النظریة العامة محمد صبري السعدي،  - 3

  .237ص  ،2009ر،ئدراسة مقارنة في القوانین العربیة دار الهدى للطباعة والنشر التوزیع، الجزا
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وقد نادى الدكتور جمیل الشرقاوي، بأن البطلان وصف یلحق التصرف القانوني ذاته   
خالف قاعدة  إذاأثاره مباشرة، ویلحق العیب بالتصرف إلى  نتیجة عیب ولیس جزاء وجیه 

  .1نفاذ التصرف عدم إلىأن هذا الوصف یؤدي  إلىالتصرف وینتهي  بإبرامقانونیة تتعلق 

  أنواع البطلان : المطلب الثاني 
كان أثر البطلان هو اعتبار العقد كأن لم یكن، أي انعدامه، فكان من المنطق أن  ذاإ   

أننا نجد لاعتبارات تاریخیة وأخرى ترجع إلى نصوص  یكون البطلان درجة واحدة، إلا 
  .تشریعیة، لذا قام الفقهاء بتقسیم البطلان إلى درجات

  البطلان المطلق : أولا
ء عدم توفر ركن من أركان في العقد، فإذا تخلف أحد أركان عقد زاالبطلان المطلق هو ج  

الشركة، بأن انعدم الرضا أو المحل أو السبب، أو توفرت هذه الأركان، لكن اختل ركن 
لمحل منها،كركن الرضا لعدم استیفاء الشروط التي أوجب القانون توافرها فیه، أو كان ا

   .2مستحیلا أو غیر قابل للتعیین
فإذا إنعدم الرضا أو كان محل الشركة أو سببها غیر مشروع، أو كانت تشمل على شرط   

ومستوفیة  فضلا عن ذلك، إذا ثبت أن الشركة قامت .الأسد، كان العقد باطلا بطلانا مطلقا
مخالف للنظام العام لكل الأركان القانونیة المطلوبة ولكن قامت من أجل تحقیق غرض 

   .والآداب العامة، كان العقد باطلا، والبطلان في هذه الحالة هو بطلان مطلق
ولا .والبطلان المطلق، معناه أن العقد لم ینعقد، فیجوز لكل ذي مصلحة التمسك بالبطلان   

ادم كما أن العقد الباطل لا یتق. بالإجازة یترتب على العقد الباطل أي أثر ولا یتم تصحیحه
بطلانه، لأنه لم ینعقد فضلا عن أنه مخالف للنظام العام أو الآداب العامة، فهو غیر موجود 

وللمحكمة أن تقرر  قانونیة آثارقانونا ، مما یجعله في حكم المعدوم،بحیث لا ینتج أي 
  .البطلان المطلق وأن تحكم به من تلقاء نفسها دون أن یطلب ذلك من له مصلحة في ذلك

                                                           
  .19، ص المرجع السابقعبد الحكم فودة،  - 1
  172.،ص  2004، المكتب الجامعي الحدیث للنشر والتوزیع، الإسكندریة، انحلال العقدأنور طلبة،  - 2
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           التقنین المدني 92/2أیضا بنص في القانون، كنص المادة  البطلان المطلق ویتقرر   
   1.على قید الحیاة ولو برضاه إنسانالتي تقضي ببطلان التعامل في تركة  ،الجزائري

من القانون المدني 418و المادة  98الى 92 یتضح من الأحكام الواردة في المواد من   
فیكون العقد  أن البطلان المطلق یلحق العقد الذي یتخلف ركن من أركانه، وعلیه الجزائري

   :الآتیةباطلا بطلانا مطلق في الحالات 
 .المدركة الممیزة سواء للسن أو لعارض معدم الأهلیة الإرادةانعدام  -1
الحازمة، كما هو الشأن في تصرفات المجاملة الهازل في استبیان هزله  الإرادةتخلف   -2

 .من عبارة التعاقد أو یمكن العلم به في ظروف المعاملة
 إرادة( لعدم استیفاء الإرادة للعناصر الجوهریة  أو، الإرادتینانعدام التراضي لعدم تطابق  -3

  غیر كاملة
  .وجوب اكتساب الحقوق و الالتزامات التي یرتبها العقد أهلیةانعدام  -4
  .تخلف ما استلزمه القانون في شأن محل وسبب الالتزام -5
 .استلزمه القانون إذاتخلف ركن الشكلیة  -6

العقد الباطل بطلانا مطلقا هو عقد لا اعتبار له في نظر القانون ومن ثم  أنوذلك بمعنى    
ولقد خص المشرع اصطلاح . ة بترتیب أثاره ولا تصححه الإجازةلا یقبل الاستناد إلیه للمطالب

   .2للتعبیر عن البطلان المطلق" العقد الباطل « 
تترتب علیه أثار قانونیة، ولكنه عمل  العقد الباطل بطلانا مطلقا لا أنكما سبق وقلنا      

باعتباره عملا مادیا لا باعتباره عقدا، فمثلا  أثارمادي، ویجوز أن یترتب على هذا العمل 
ترتب الشریعة الإسلامیة على الزواج الباطل بعض الآثار مثل وجوب العدة على المرأة 

كان قد دخل بین المرأة، وثبوت نسب الأولاد الذین ولدو من  إذاووجوب المهر على الرجل، 
  ). من قانون الأسرة 34المادة ( هذا الزواج 

                                                           
مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري،الطبعة السادسة،دیوان المطبوعات النظریة العامة للالتزام،علي سلیمان، - 1

  .77ص ، 2003الجزائر ، ،الجامعیة بن عكنون
، 2004، دار الجامعة الجدیدة، الازرابطة ، )د ط(، )نظریة العقد(الأصول العامة للالتزام محمد محمود الزهران همام،   - 2

  . 184ص
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وان انطوى على غش، إذا، أن یكون العقد باطلا  التي ذكرنها زیادة عن الحالات هذا ویمكن
الغش یبطل  كان لم یرد بها نص ، ذلك لان هناك قاعدة تأخذ  بها المحاكم ومضمونها أن 

كوسیلة للإضرار  5التصرف الذي بني علیه، ویقصد بالغش هاهنا، هو استعمال العقد 
  .1حوالة الحقبحقوق الغیر،كما هو الشأن في 

كانت الحوالة لم یقبلها المدین، ولم تعلن إلیه بعد، ثم توطأ المحیل مع محال له ثان  إذا   
فأبرمها حوالة أخرى إضرار بحق المحال له الأول، فان الحوالة الثانیة تقع باطلة للغش 

في حق عدم النفاذ  ویخلص الحق للمحال الأول، وجزاء الغش قد یكون البطلان، وقد یكون 
الغیر الذي یراد الإضرار به، كما هو الشأن في الصوریة بالنسبة للدائنین و الخلف 

  .2الخاص
كان الغرض منه الاحتیال على القانون، أي الهروب  إذاویعتبر الغش كذلك سببا للبطلان    

ا وهذه هي حالة الغش ضد القانون، كم. من الأحكام إلا مرة أو تلك المتعلقة بالنظام العام
جاء نتیجة تواطؤ للفرار من اثر  إذفي حالة بطلان التصرف الذي یبرمه السفیه قبل الحجر 

  .الحجر
  البطلان النسبي: الفرع الثاني 

هو البطلان الذي یمس العقد بسبب نقص الأهلیة وقت إنعقاد العقد، أو  البطلان النسبی
  .أحد الشركاء معیبة بعیب من عیوب الرضا  إرادةبسبب كون 

أو تدلیس، كان العقد باطلا، والبطلان  إكراهفإذا شاب رضا أحد الشركاء عیب، كغلط أو  
لمصلحته،ولا  هنا هو البطلان النسبي، فلا یجوز التمسك به إلا من طرف من تقرر البطلان

 الإكراه المتعاقد،هي إرادةوالعیوب التي تمس  ، 3یجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها
والذي یقصد به إجبار الشریك بغیر حق في الدخول في الشركة،وهذا العیب صعب تصوره 

 والإشراففي عقد الشركة، نظار لأن العقد یستلزم قیام الشریك بالمشاركة في أعمال الشركة 
  .والرقابة على أعمالها

                                                           
،دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون،  4، ط النظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائريالعربي بلحاج،  - 1

  .171،ص  2005الجزائر، 
  .174، صمرجع سابق، العربي بلحاج - 2
  78.، ص المرجع السابق، ...أحمد محرز،القانون التجاري  - 3
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التي تدفعه إلى أما الغلط، فیقصد به تلك الحالة الذهنیة التي تقوم في ذهن المتعاقد الشریك و 
اعتقاد غیر الواقع، وهذا العیب متصور الحدوث في عقد الشركة ومثاله أن یغلط الشریك 

وقد یقع الغلط في ذات الشركة،فیعتقد أحد . المتعاقد في شخص المتعاقد الآخر أو صفة فیه
  .1الشركاء أنه یشترك في شركة ذات مسؤولیة محدودة، في حین أنه شریك في شركة تضامن

وهو الذي یقوم على خداع  الشریك المتعاقد قد یكون الغبن إرادةوالعیب الأخیر الذي یمس   
أحد الشركاء المتعاقدین للآخر بوسائل احتیالیة قولیة وفعلیة، تحمله على الرضا بما لم یكن 
یرضى به بغیرها، وهذا العیب متصور حدوثه في عقد الشركة،فإذا حدث فإن للمتعاقد الذي 

   .2غبن حق فسخ العقدوقع في 
یسقط : " من القانون المدني الجزائري البطلان النسبي فقضت 101لقد عالجت المادة   

ویبدأ سریان هذه المدة في . سنوات 5الحق في إبطال العقد إذا لم یتمسك به صاحبه خلال 
من التدلیس  أوحالة نقص الأهلیة من الیوم الذي یزول فیه هذا السبب، وفي حالة الغلط 

الیوم الذي یكشف فیه، وفي حالة الإكراه من یوم انقطاعه، غیر انه لا یجوز التمسك بحق 
  ".سنوات من وقت تمام العقد10انقضت  إذاالتدلیس أو الإكراه  أوالإبطال للغلط 

من  90و  88و  86و  81و  80تذكیر بما ورد في المواد  إلاورد في هذه المادة  وما    
نقص الأهلیة، والغلط : في حالة  للإبطالالقانون المدني الجزائري التي تقضي بقابلیة العقد 

  .، والاستغلال والإكراهو التدلیس، 
في حالة البطلان النسبي ینعقد العقد صحیحا ویظل كذلك ما لم یطعن المتعاقد في    

كان رضاء المتعاقد مشوبا  إذا للإبطالقابلا  أوون العقد باطلا بطلانا نسبیا ویك.صحته
وعلى عكس . ،أو كان ناقص الأهلیةوالإكراهكالغلط، و التدلیس، : بعیب من عیوب الرضاء

ویسقط بالتقادم، ففي هذه الحالة ینعقد  الإجازةالبطلان المطلق فان البطلان النسبي تلحقه 
  .3یطعن في صحته المتعاقد الذي كان رضاه معیبامالم  العقد صحیحا 

  

                                                           
  52.،ص  2012، دار المسیرة، الأردن، الشركات التجاریةباسم محمد ملحم، وبسام حمد الطراونة،  - 1
  .54- 53، صالمرجع السابق، باسم محمد ملحم، وبسام حمد الطراونة - 2
  .248: ص المرجع السابق،محمد صبري السعدي،  - 3
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العقد صحیح، و تترتب علیه آثاره، غیر انه مهدد بالزوال  أنكما نعني بالبطلان النسبي،    
 للإبطالفالعقد القابل  .قرر القانون له حق الإبطال، إبطال العقد طلب احد طرفیه الذي  إذا

و یكون فیها للعقد  إبطالهیتقرر  أنقبل  الأولىهو یمر على مرحلتین،  إذله وجود قانوني، 
 وجود قانوني كامل و ینتج من ثم كل الآثار التي ینتجها العقد الذي قام صحیحا، و الثانیة 

فیستوي عندئذ مع العقد .بعد أن یتقرر إبطاله وفیها ینعدم الوجود القانوني انعداما تاما
  .الباطل

، "العقد الباطل بطلانا نسبیا"، فیلاحظ أن عبارة زائريالجأما المصطلح الذي استعمله المشرع 
یزول ."1العقد القابل للإبطال" والمتمثلة في علیها تسمیة أخرى فقد تغاضى عنها وأثر أطلق

بأثر رجعي ولقد خص المشرع اصطلاح البطلان النسبي أو  أثارمما رتبه البطلان من 
تخلف شروط صحة العقد وهو ما نقابله في الحالات  جزاءالقابلیة للإبطال للدلالة على 

  :الآتیة
إذا كان أحد الشركاء العاقدین ناقص الأهلیة، أو له عارض منقص للتمییز كالسفه  -1

  .الجزائريمن القانون المدني 101و  43 والغفلة ولقد نصت على هذه الحالة المواد 
الرضا كالغلط أو التدلیس أو أحد الشركاء المتعاقدین بعیب من عیوب  إرادةإذا أصاب  -2

من القانون المدني  91  إلى 81وتناولت هذه الحالات المواد من . أو الاستغلال الإكراه
  .الجزائري

إذا قرر نص خاص في القانون قابلیة العقد للإبطال، شأن بطلان بیع ملك الغیر  -3
          مدنيمن القانون ال 399 إلى 379والتي تناولته المواد من لمصلحة المشتري، 

  .الجزائري
  
  
  
  

                                                           
  .من القانون المدني، معدل متمم، السالف الذكر 105:،  104،والمادتین  101، 100:،  99نظر المواد ا - 1
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   الفرق بین البطلان المطلق و البطلان النسبي: فرع الثالثال
ذكرنا سابقا بأن المشرع الجزائري یقسم البطلان إلى مطلق ونسبي، أو الى بطلان و قابلیة 

  :للإبطال ویترتب على التمییز بین البطلان والإبطال ما یلي
البطلان المطلق هو جزاء انعدام أحد أركان العقد أو اختلاله كانعدام الأهلیة، أو الرضا  -أ 

وأما البطلان النسبي فهو جزاء تخلف  1في العقود الشكلیة  أو المحل أو السبب أو الشكل 
  .كنقص الأهلیة أو عدم سلامة الرضا2أحد شروط صحته، 

ینتج أي أثر قانوني في الحال  دوم بحیث لاالعقد الباطل یجعل العقد في حكم المع -ب 
للإبطال له وجود . بطلانا مطلقا منذ بدایته بأثر رجعي وفي المستقبل، أما العقد القابل 

، فیصبح كالعقد إبطالهأن یتقرر  إلىقانوني، وهو منتج لكل أثاره القانونیة في هذه المرحلة، 
  .3الباطل ویعتبر كأن لم یكن أصلا

 إلىرفع  فإذاالعقد الباطل لا حاجة إلى استصدار حكم من القضاء لتقریر بطلانه، -ج
من القانون المدني الجزائري، أما العقد  102القضاء تحكم به المحكمة من تلقاء طبقا للمادة 

، فیتم تقریر بطلانه بالتراضي أو بالتقاضي، نفسها، كما یجوز لكل ذي للإبطالالقابل 
 وهذا ولا" العاقدان وخلفهما العام و الخاص و الدائنون العادیون" أي مصلحة التمسك به 
یجوز للمحكمة أن تقضي به  من تقرر البطلان لمصلحته، كما أنه لا إلایستطیع التمسك به 

  .من القانون المدني الجزائري 99و هذا طبقا للمادة  .4الحكم به  طلب منها  إذا إلا
البطلان المطلق لایسمح باجازته ولابسقوطه بالتقادم وان كانت دعوى البطلان تسقط به  -د 

أما العقد القابل للإبطال فترد ) م .ق 2/  102المادة (سنة من وقت ابرام العقد  15بمضى 
  . 5من القانون المدني الجزائري ) 101و  100المادة ( علیه الإجازة ویصححه التقادم 

                                                           
  .413 – 412: ، صالسابقالمرجع انور طلبة،  - 1
  .184: ، ص السابقالمرجع محمد محمود الزهران همام،  - 2
  .78: ، صالمرجع السابقعلي سلیمان،  - 3
،دار الثقافة للنشر والتوزیع،  1ط ،)الإسلاميدراسة مقارنة بالفقه ( مصادر الالتزام في القانون المدنيسلطان،  أنور -  4

  .74، ص2007الأردن، 
  253: ، صالمرجع السابقلي فیلالي، ع - 5
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تأكید  إلىبإدخال عنصر جدید علیه تؤدى قانونا  لاللإبطح العقد القابل یمكن تصحی -ه
یتصور التصحیح بالنسبة لعقد باطل بل یعاد إنشاءه من جدید بعقد جدید،  صحته، بینما لا

          ) والمتعلقة برفع الغبن ( 90/3ومن أمثلة التصحیح في القانون المدني الجزائري المواد 
المادة  و،) 5/1والخاصة بطلب تكملة الثمن في بیع عقار بغبن یزید عن (  358/1و 

و المتعلقة بطلب أحد المتقاسمین نقص القسمة بحجة أنه قد لحقه غبن یزید على (  732/2
5/1(1.  

نرى في الأخیر أن هذا التمییز بین نوعي البطلان یصلح أساسا، نظرا لما له من وضع    
طلق عن مجال البطلان النسبي، وهذا هو طریق الوقوف على حد یفصل مجال البطلان الم

العامة، وذلك  الآدابحالات كل من نوعي البطلان ،كما یساهم في تحقیق النظام العام و 
  .لم یكن المحل والسبب مشروعین إذابتقریره بطلان العقد 

  تمییز بطلان العقد عما یشابهه: المطلب الثالث
البطلان بصورة مدققة، یحسن لنا أن نقارنه ببعض المفاهیم بعد أن عرضنا تعریف    

القانونیة التي تشبهه والتي یصل الشبه بین أثرها وأثر البطلان في بعض الأحوال، إلى حد 
أن بعض الفقه یحاول التقریب بینهما، لذا من الواجب التمییز بین البطلان وبین الأوضاع 

  .لعقد الموقوفالتي قد تشبهه كالفسخ، وعدم النفاذ، وا
التمییز بین  إلىوفي ما یلي نتناول في هذا المطلب ثلاثة فروع، الفرع الأول نتطرق فیه  

البطلان والفسخ، أما المطلب الثاني سنعرض فیه الفرق بین البطلان و عدم النفاذ في 
  .وقوفمواجهة الغیر، و الفرع الثالث و الأخیر سنقوم فیه بالمقارنة بین البطلان و العقد الم

   تمییز البطلان على الفسخ: الفرع الأول  
سبق القول أن البطلان یرجع إلى تخلف ركن من أركان العقد أو اختلاله، بمعنى أن هناك  

أما الفسخ فهو حل  .كما یرد على عقد نشأ بشكل غیر سلیم قانونیا  .العقد إبرامعلة صاحبت 
  .2لالتزاماته الرابطة العقدیة بسبب عدم تنفیذ أحد المتعاقدین 

                                                           
  .178 – 177: ص المرجع السابق،العربي بلحاج،  - 1
  .37: ، صالمرجع السابقمحمد سعید جعفور،  - 2
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كما تعتبر نظریة البطلان أوسع من نظریة الفسخ، فالفسخ لا یكون إلا في العقود التي تولد   
التزامات متبادلة، أما البطلان فیمكن تطبیقه بغض النظر عن كون العقد ملزما لجانب واحد 

نهي  النفاذ یلحق تصرفا لمخالفته لأمر أو وكذلك البطلان هو عدم الصحة وعدم .أو لجانبین
  .1نالقانو 

أما الفسخ فالعقد نشأ صحیحا غیر أن احد طرفیه لم یقم  .فهو نظام یؤدي لزوال العقد  
خول للمتعاقد الأخر حل الرابطة العقدیة حتى یتخلص من تنفیذ  بتنفیذ التزامه بعد إبرامه مما 

  .2ولذلك نجد أنه لا یكون إلا في العقد الملزم لجانبین، التزامه 
، 3نوني على عدم استجماع العقد لأركانه كاملة مستوفیة لشروطهالذا البطلان جزاء قا   

 3الانعقاد ومقوماته عن جزاء تخلف شروط صحة العقد،  وهو أیضا الجزاء عن تخلف ركن 

أما الفسخ فهو نظام جزائي یرد في العقود  .فهو ما لا یكون مشروعا لا بأصله ولا بوصفه
الملزمة لجانبین بسبب تخلف المدین عن تنفیذ التزاماته العقدیة لسبب راجع إلى المدین 

إذ تكون أركان العقد سلیمة ولكن احد المتعاقدین ینكل عن تنفیذ التزاماته دون سبب . نفسه
   4.ذ العقد بطریقة غیر مباشرةدعوة إلى تنفی فهو . مقبول في العقود الملزمة للجانبین

یجعل  إذ .المتعاقدین وبالنسبة للغیر إلىوالبطلان هو عبارة عن انعدام أثر العقد بالنسبة    
فهو وصف یلحق التصرف القانوني  .ینتج أي أثر قانوني لا العقد في حكم المعدوم بحیث 

حل الرباط  إلى دي الفسخ یؤ  أما. المعیب فیرتب جزاء بافتقار التصرف لقوته الملزمة
في العقود الزمنیة التي تستعصي  إلایرتب أثاره،  التعاقدي واعتبار العقد كأن لم یكن، فلا

وكذلك البطلان 5 .الفسخ أن ینحل العقد، فیعتبر كأن لم یوجد أصلا ومؤدى  .على الرجعیة
 إلاتنعدم فیه السلطة التقدیریة للقاضي، فمتى تحققت شروطه، فلا یكون في وسع القاضي 

                                                           
  .38: ، صالمرجع السابقمحمد سعید جعفور،  - 1
  .243: ص المرجع نفسهمحمد صبري السعدي،  - 2
  .321: ، صالمرجع السابقأمیر فرج یوسف،  - 3
،دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان،  1، طنظریة العقد الموقوف في القانون المدنيصلاح الدین محمد شوشاري،  - 4

  .20: ،ص 2001
  50:تونسي، المرجع السابق، صحسین  - 5
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طلبه وفسخ العقد،  إلىطالب الفسخ  بإجابةأما في الفسخ فالقاضي غیر ملزم ، الحكم به
  .1تخضع لرقابة فسلطة القاضي هنا تقدیریة لا

كان العقد ملزم للجانبین أن یتمسك  إذا خرالأكذلك نرى انه في الفسخ یمكن للعاقد      
  .2في العقود التبادلیة إلایكون الفسخ  بالفسخ لكي یتحلل مما علیه من التزام، لذا لا

التصرف، بینما في الفسخ یأتي بعد  إنشاءفدور المشرع في البطلان یأتي في مرحلة    
أثاره، فبینما البطلان  وإزالةحل الرباط التعاقدي  إلىانعقاد العقد وترتیب أثاره، ویهدف الفسخ 

  .3للقانون وإحلال إرادة المشرع لها 11احترام الأفراد لإرادة المشرع، بإلغاء المخالفة  إلىیهدف 
من خلال ما تقدم نلاحظ أنه یترتب على تطبیق كل من نظام البطلان والفسخ، كقاعدة و 

، 103تؤكده المادتین  وهذا ما إبرامهإلى وقت  عامة زوال العقد بأثر رجعي بمعنى من
  .4الجزائريمن التقنین المدني 122"

وبذلك یقترب هذان النظامین في أثرهما،ولكن هذه هي النقطة الوحیدة التي یلتقیان فیها،إذا 
 تبقى لكل منهما قواعده الخاصة،بحیث كما أرینا، یختلفان من حیث السبب والنطاق،وكذا من

   .5كل منهما إزاءدیریة للقاضي حیث سلطة التق

  تمییز البطلان عن عدم النفاذ: الفرع الثاني 
إذا كان البطلان هو الجزاء الذي یترتب عن على عدم توفر أركان العقد أو شروط   

صحته، ویتمثل هذا الجزاء في علم التزام المتعاقد بالآثار التي كان من المفروض أن یرتبها 
الذي قضى بإبطالها، فان علم نفاذ التصرف یقصد به أن العقد الباطل هذا العقد الباطل أو 

 .6معدوم ولا أثر له لذا فهو یتمیز عن البطلان سواء بالنسبة المتعاقدین أو بالنسبة للغیر

                                                           
  68: ، صالمرجع نفسهعبد الحكم فودة،  - 1
  .175: ، صالمرجع السابقالعربي بلحاج،  - 2
  .70 – 69: ، صالمرجع نفسهعبد الحكم فودة،  - 3
  .الذكرالمتضمن القانون المدني معدل متمم،السالف  75-58 مرأ - 4
  46.،ص ، المرجع السابق...نظریات في صحة العقد محمد سعید جعفور،  - 5
ص  ، 2008، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر الجزائري المدنيالنظریة العامة للالتزام في القانون بلحاج العربي،  - 6

171.  
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وعلیه فانه في حالة عدم نفاد التصرف، فلا یمكن الاحتجاج بأثر العقد في مواجهة الغیره،   
  .1ویرتب آثاره بین الأطراف المتعاقدبینما یبقى العقد صحیحا 

ومن أمثلة عدم النفاذ في القانون الجزائري، وجوب قید التصرفات المنشئة لحق عیني   
أو تغییره أو زواله في السجل العیني، حتى ترتب  أصلي، أو التي من شانها نقل هذا الحق

بیع العقار غیر المقید في ذلك، فان عقد  وترتیبا علم.أثارها بین ذوي الشأن وبالنسبة للغیر
السجل العیني لا یترتب أثره بین المتعاقدین، كما لا یمكن الاحتجاج به في مواجهة الغیر، 

  .2من القانون المدني الجزائري 793هذا ما یستفاد من نص المادة 
صحة العقد ولا یزول لا عن طریق  وإذا كان البطلان یتقرر في حالة عدم توافر شروط

 الصریحة ولا الضمنیة، فان عدم نفاذ التصرف، یزول عن طریق إقرار الغیر للعقد،الإجازة 
من  398من نص المادة  داتف، هذا ما یس3كإقرار بیع ملك الغیر بمعرفة المالك الحقیقي

 .4القانون المدني الجزائري
 وعلیه، فالتصرف یعتبر باطلا متى كانت هناك علة قد لحقت التصرف حین انتشاءه، في  

حین أن التصرف یعتبر غیر نافذ في حق الغیر متى كانت آثاره غیر ممكنة التحقیق بالنسبة 
  .5إلى الغیر على الرغم من أن التصرف یعتبر صحیحا من إنشائه

و یضاف إلى ما تقدم أن المشرع قد نص على من له الحق في التمسك بالبطلان سواء   
البطلان النسبي، أما إذا رجعنا إلى عدم النفاذ، فإننا نجده  كان ذلك في البطلان المطلق أو

في هذه النقطة یقترب كثیرا من البطلان النسبي، بحیث یكون الشخص الذي تقرر عدم 
سریان العقد لمصلحته أنه لم یشارك في إبرام العقد أصلا، أما الشخص الذي خول له 

                                                           
  ، دار الفكر والقانون، المنصورة، مصر1، ج والجنائي المدنيوعه في القانون دفالبطلان و شریف أحمد الطباخ، - 1
  .259ص 2009،

 لا تقل الملكیة والحقوق: من القانون المدني الجزائري المعدل المتهم السالف الذكر على ما یلي 793وتنص المادة  - 2
ین ام في حق الغیر إذا كان روعیت الإجراءات التي ینص علیها دالعینیة الأخرى في العقار سواء كان ذلك بین المتعاق

  مصلحة شهر العقارالقانون وبالأخص القوانین التي تدیر 
  .175، ص، مرجع سابقالجزائري المدنيالنظریة العامة للالتزام في القانون بلحاج العربي،  - 3
 إذا افر المالك البیع سری:" من القانون المدني الجزائري المذل المتهم السالف الذكر على ما یلي 398تنص المادة  - 4

  .مفعوله علیه وصار شاجزا في حق المشتري
  15المرجع السابق، ص ... ني، دمحمد جبار، نظریة بطلان العقد في القانون الم - 5
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، و مثال ذلك فبیع ملك الغیر 1القانون الحق في الطعن بالبطلان فهو طرف في العقد
صحیح منتج لأثاره فیما بین طرفیه قبل أن یقره المالك الحقیقي، و لكنه لا یسري في مواجهة 

  .هذا الأخیر قبل أقراره إیاه
  تمییز البطلان عن العقد الموقوف : الفرع الثالث

لانعقاد و الحكم یتمیز البطلان عن العقد الموقوف المعروف في الفقه الإسلامي من ناحیة ا  
أجیز من له  إذا، إلا 2هذا الوجود القانوني لا تترتب علیه أثاره انعقد صحیحا، ولكن  إذا

   .الحق في إجازته من المتعاقدین أو إقراره من غیرهما

البیع المشروع أصلا ووصفا و الذي یفید : "العلامة علي حیدر بأنهیعرفه شارح المجلة  
، وهو أیضا العقد المشروع بأصله ووصفه الذي منع نفاذه تخلف "الملك على وجه التوقف

  . 3ممن یملك حق الإجازة بإجازتهاحد شروط النفاذ والذي یفید حكمه 

العقد الموقوف یختلف عن العقد الباطل، فالعقد الموقوف عقد منعقد وموجود کامل غیر  إذا
طلانه أصلي بمنقوص أو معیب بعیب بطلان مقارن هادم له من البدایة، العقد الباطل ف

نفاذه أو عدم نفاذه  لأنوسمي بهذا الاسم . التخلف ركن العقد أو أحد شروط الانعقاد
  .الحق في الإجازة أو عدم إجازته موقوفان على إجازة صاحب

كما أن العقد الموقوف، غیر مستقر، فقد یؤول إلى أن یكون عقدا صحیحا نافذا، وقد یؤول   
أجازه من له الحق في ذلك، فیصبح بعدئذ نافذا وتسري  إذاإلى أن یكون عقدا باطلا لذلك 

لم تصدر الإجازة بأن رفض إجازته صاحب الشأن  إذاعلیه أحكام العقد الصحیح النافذ، أما 
  . 4فیها، فان العقد الموقوف یبطل حینئذ و تسري علیه أحكام العقد الباطل

                                                           
، )دت ن(، دار هومة، الجزائر، نظریات في صحة العقد وبطلاته في القانون المدني والفقهمحمد سعید جعفور ،  -  1
  .14ص

  51: ، ص المرجع السابقحمد سعید جعفور، ، م - 2
  .26: ، صالمرجع السابقصلاح الدین محمد شوشاري،  - 3
  .27: ، صالمرجع السابقصلاح الدین محمد شوشاري،  - 4
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طلب ذلك  إذاوالعقد القابل للإبطال، هو عقد صحیح وینتج جمیع أثاره، إلا أنه مهدد بالزوال 
حتى یتم إقراره من غیر المقرر لمصلحته الإبطال، أما العقد الموقوف فلا ینتج أي أثر 

  .المتعاقدین

ومثال ذلك في الشریعة الإسلامیة العقد الذي یبرمه ناقص الأهلیة، فیظل موقوفا حتى یقره  
  .1فاذا لم یقره، بطل العقد، وینفذ اذا أقره. الولي أو الوصي

ي ومثال ذلك أیضا العقد الموقوف الذي یبرمه النائب باسم الأصیل خارج حدود النیابة، فف
  .حین أن العقد الموقوف ینتج أثره حتى یجاز، فالعقد القابل للإبطال ینتج أثره إلى أن یبطل

وفي الأخیر نذكر أن العقد الموقوف قد یكون صحیحا في ذاته لكنه لا یرتب أثرا بین طرفیه 
  .ولا یسري في مواجهة الغیر، فیقال العقد الموقوف، وحكمه ألا تترتب علیه أثار

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

  .52، ص المرجع السابقحمد سعید جعفور،  م - 1
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 ق تقریر البطلانح :مبحث الثاني ال

شرط من  أوإذا كان البطلان المطلق هو الجزاء المقرر لتخلف ركن من أركان العقد   
السبب ،فأما البطلان النسبي، فیتقرر إذا وجد عیب من عیوب  شروط صحة المحل أو

    فالبطلان المطلق یتقرر بصفة عامة لحمایة الصالح العام . التراضي أو نقص أهلیة الأداء
، في حین أن البطلان النسبي فان المصلحة المستوحاة منه هي مصلحة خاصة وهي 

العام  ح احد طرفي العقد ولیس للصالحالحمایة التي تقررت هنا ، هي حمایة خاصة و لصال
  .،فضلا عن أوجه الاختلاف الأخرى بین هذان النوعي من البطلان

      تتضح هذه الفوارق من حیث الأشخاص الذین لهم الحق تمسك بهذا البطلان المطلب 
  )الثاني المطلب(وكذلك سقوط الحق في التمسك بالبطلان ) الأول

  التمسك بالبطلان صاحب الحق في:  المطلب الأول

أن مناط التمسك بالبطلان هو المصلحة المتصلة بسبب البطلان، فإذا اقر القانون في   
، فان حق الإبطال یقتصر على المتعاقد الذي تقرر لصالحه هذا )الفرع الأول(العقد الباطل 

  ).الفرع الثاني(الحق 

  صاحب حق التمسك بالبطلان في العقد الباطل:  الفرع الأول

العقد الباطل هو العقد الذي لا تتوفر فیه مقومات وشروط العقد الصحیح، فلا یقوم العقد   
صحیحا، إلا إذا استجمع أركان العقد وهي الرضا المحل والسبب والشكل في حالة اشتراط 

ویترتب على البطلان اعتبار التصرف القانوني أو الاتفاق غیر . القانون أو الاتفاق ذلك
 ولاا إبرامه، فلا ینتج أثرا قانونی یتم منذ البدایة، بمعنى انعدام العقد ومن یوم موجود، وأنه لم
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ینشأ عنه حقا أو التزاما، كما لا یترتب علیه أي أثر بالنسبة للمتعاقدین وبالنسبة للغیر 
  .1أیضا

إذا كان العقد باطل بطلانا : " من القانون المدني الجزائري على أنه 102فتنص المادة   
مطلقا جاز لكل ذي مصلحة أن یتمسك بهذا البطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء 

  .2" نفسها

، و أنه یجوز التمسك 3ویقصد بالمصلحة القانونیة المرتبطة ارتباطا وثیقا بالبطلان   
بالبطلان من كل صاحب حق یتأثر بصحة العقد أو بطلانه، ویتعلق الأمر بالخلف العام 

، سواء تم إثارته بموجب دعوى قضائیة 4لكلا المتعاقدین ودائني كل منهماوالخلف الخاص 
 ، بل5كما أنالحكم الصادر في هذه الدعوى یكون حكم كاشف للبطلان. أو بمجرد دفع فقط

للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، إذا عرض  علیها مثل هذا العقد حتى لو لم یطلب
  .6منها الخصوم ذلك

  

  

  

                                                           
، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون الخاص، تخصص البطلان في القانون المدنيقلال نصیرة، لعماشي أسماء،  - 1

  .33و32السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، ص ص القانون الداخلي، كلیة الحقوق والعلوم
  .، یتضمن القانون المدني معدل متمم، السالف الذكر58- 75أمر  - 2
 ص،)دس ن(، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، الأردن، مصادر الإلتزام، دراسة مقارنةیوسف محمد عبیدات، - 3

171.  
الجزء الأول، دیوان المطبوعات  ،)مصادر الإلتزام(القانون المدني الجزائري، الوجیز في شرح خلیل حسن قدادة،  - 4

  .173، ص )دس ت(الجامعیة، الجزائر، 
د (، ، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر)د ط(، )مصادر الالتزام(الوجیز في النظریة العامة للالتزام عبد الرزاق دربال،  - 5

  .50، )س ن
  .173، ص 2007، الطبعة الأولى، دار الجامعة الجدیدة، مصر، الإلتزاممصادر  رمضان أبو السعود،- 6
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  صاحب حق التمسك بالبطلان في العقد القابل للإبطال:  الفرع الثاني

إن حق الإبطال لا یتقرر إلا إذا توفرت علة في جانب المتعاقدین أما لنقص الأهلیة أو   
، هذا ما تؤكد 1لذا یكون لهذا المتعاقد دون المتعاقد الأخر حق إبطال العقد. عیب في الرضا

إذا جعل القانون لأحد المتعاقدین حقا في إبطال " : من القانون المدني الجزائري 99المادة 
  ."العقد فلیس للمتعاقد الآخر أن یتمسك بهذا الحق

، وینتقل الحق في التمسك 2وعلیه، لا یجوز للمحكمة أن تقضي بالإبطال من تلقاء نفسها  
، وهو من یخلف السلف )الخلف العام(كل من ورثة صاحب الحق في الإبطال  إلىبالإبطال 

ودائني المتعاقد عن طریق الدعوى  ، كذا الخلف الخاص3ذمته المالیة أو في جزء منهافي 
وحكم القاضي في هذه الحالة هو حكم منشئ للبطلان، لأنه یزیل العقد . 4غیر المباشرة
  .5الموجود قانونا

كما یجوز التمسك بالإبطال لأول مرة أمام المجلس القضائي، ما لم یتنازل عنه المتعاقد 
  .6حة أو ضمنا، كما لا یكمن التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقضصرا

  

  

 
                                                           

  .173، ص الموجز في النظریة العامة للالتزام ،،،، المرجع السابقأنور سلطان،  -  1
  177، ص ، المرجع السابق ...النظریة العامة للالتزام بلحاج العربي،  - 2
  21،ص 1992رسالة الدكتوراه، جامعة الجزائر،  ،مبدأ نسبیة آثار العقدفریدة زواوي،  - 3
، مصادر الإلتزام، دون طبعة، دار الجامعة الجدیدة، مصر النظریة العامة للالتزاممحمد حسین منصور،  - 4

  .250، ص2006،العربیة
، 2009اریطة، ط، دار الجامعة الجدیدة، الاز . ، د)مصادر الالتزام(، النظریة العامة للالتزامبیل إبراهیم سعد، ن - 5
  .240ص

  .240، المرجع السابق، ص ...محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني  - 6
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  سقوط الحق في التمسك بالبطلان  المطلب الثاني

العقد الباطل بطلانا مطلقا هو عدم، فلا یصححه التقادم أو الإجازة، أما العقد القابل للإبطال 
، أما التقادم فهو یرد على )الأول الفرع(، فتلحقه الإجازة، وتكسبه النفاذ )البطلان النسبي(

  ).الفرع الثاني(نوعي البطلان 

  إجازة العقد :الاول الفرع

لم یعرف المشرع الجزائري الإجازة، وهذا على غرار نظیریه الفرنسي والمصري ، وهناك    
من یرى أن الإجازة تصحح العقد الذي ترد علیه، وجانب أخر یرى أن الإجازة تقتصر على 

والشروط الواجب توافرها ) أولا(، فما المقصود بالإجازة 1في التمسك بالإبطال إزالة الحق
  ).ثالثا(إجازة العقد  وما هي الآثار المترتبة عن) ثانیا(الإجازة  الإقرار

  أولا تعریف الإجازة

نفذ ومضى على : هي إنفاذ العقد وإمضاؤه وجعله جائزا ونافذا، یقال أجزت العقد:" لغة-1
  .2الصحة، وأجاز رأیه، أي نفذه، وأجاز البیع أي أمضاه 

  :فیقصد بالإجازة أنها أما اصطلاح

 .3"هي النزول عن الحق في الطعن بالبطلان ممن یملكه

فردة للمتعاقد الذي تقرر الإبطال لمصلحته وعلیه فإن الإجازة عمل قانوني یتم بالإرادة المن 
  .4لإزالة العیب الذي كان یهدد صحة العقد، سواء تم ذلك بصورة صریحة أو ضمنیة

                                                           
  11- 10، ص ، المرجع السابق...إجازة العقد في القانون المدني محمد سعید جعفور،  - 1
  .123، ص ، المرجع السابق...نظریة العقد الموقوف صلاح الدین شوشاري،  -  2
  .09، ص1986رسالة ماجستیر، الجزائر،  إجازة العقد القابل للإبطال في القانون المدني،محمد السعید جعفور،  - 3
  .191، ص ، المرجع السابق...الأصول العامة للالتزام همام محمد محمود زهران،  - 4
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وتختلف الإجازة عن الإقرار، في أن الإقرار هو عمل قانوني یرد على عقد صحیح صادر 
لموكل التصرف عن شخص أجنبي عن العقد وبه نضیف آثار العقد إلیه، ومثال ذلك، إقرار ا

  .1الوكیل الذي تجاوز حدود الوكالة

لا یمس  غیر أن الإقرار والإجازة یشتركان في كونهما یخضعان لمبدأ رجعیة أثرهما، وأن  
ثرهما بحقوق الغیر الذي إكتسب حقا من المجیز أو المقر، مع الملاحظة أن الأثر الرجعي أ

ن المدني الجزائري التي تنص على ما من التقنی 100في الإجازة هو القانون وفق المادة 
بالتاریخ ى إل الإجازةبالإجازة الصریحة أو الضمنیة و تستند  العقد إبطال یزول حق«: یلي

بینما الأثر الرجعي للإقرار فهو یستخلص . 2»الذي تم فیه العقد، دون الإخلال بحقوق الغیر
  .3من الإرادة الصریحة أو الضمنیة لصاحبه

  الإجازةثانیا شروط 

باعتبار الإجازة تصرف قانوني، فانه یجب أن تتوفر فیها الشروط اللازمة لصحة التصرف 
  :والمتمثلة فیما یلي

 :قابلیة العقد للإبطال -

العقد قابلا للإبطال، وبالتالي یستبعد من مجالها العقود الباطلة بطلانا  یكون یجب أن
  .المدني الجزائري من التقنین102، وهذا ما جاء في نص المادة 4مطلقا

  

  
                                                           

  .242، ص ، المرجع السابق...النظریة العامة للالتزام نبیل إبراهیم سعد،  - 1
  .یتضمن القانون المدني، معدل متمم، السالف الذكر 58- 75مر أ - 2
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع الطبیعة القانونیة للتعهد عن الغیر في القانون المدني الجزائرينورة حمداوي،  - 3

  .60، ص 2001والمسؤولیة، كلیة الحقوق، بن عكنون، الجزائر،  العقود
  .250ص  ، المرجع السابق...الواضح في شرح القانون المدني محمد صبري السعدي،  - 4
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  :علم المتعاقد بقابلیة العقد للإبطال -

النزول عن حقه في  إلى، وأن تتجه نیته 1یجب أن یكون المتعاقد المجیز للعقد عالما بالعیب
  .العقد وإجازة طلب الإبطال

  :للعقد المبطل العیب زوال -

بعد  إلاومثال ذلك ناقص یجیز العقد  لأنه لو بقي قائما، لكانت الإجازة نفسها قابلة للإبطال
  .2زال هذا النقص

  آثار الإجازة-ثانیا

یترتب على إجازة العقد القابل للإبطال زوال حق المجیز في التمسك بإبطال العقد، فیبقى   
بنص القانون  4والإجازة لها أثر رجعي. 3العقد صحیحا وغیر مهدد بالزوال ومرتب لكل آثاره

من القانون المدني الجزائري التي  100ویعود إلى انعقاد العقد، هذا ما جاء في نص المادة 
یزول حق إبطال العقد بالإجازة الصریحة أو الضمنیة، تستند الإجازة : " تنص على ما یلي

  .5" إلى التاریخ الذي تم فیه العقد دون إخلال بحقوق الغیر

قد وقعت ویجب ألا تمس بحقوق الغیر التي نشأت من قبل وقوعها،  ةفینبغي أن تكون الإجاز 
  .6ویقصد بالغیر الخلف الخاص الذي اكتسب على المال حقا عینیا أو تلقى ملكیة الحق ذاته

  

 
                                                           

  .257، المرجع السابق، ص ۰۰۰محمد حسین منصور، النظریة العامة للالتزام  - 1
  .92، المرجع السابق، ص ...أنور سلطان، الموجز في النظریة العامة للالتزام  - 2
  265لسابق، ص ، المرجع ا۰۰۰على فیلالي، النظریة العامة للالتزام  - 3
  139، المرجع السابق، ص ...أمیر فرج یوسف، العقد والإرادة المنفردة  - 4
  یتضمن القانون المدني، معدل متمم، السالف الذكر 58-75أمر  - 5
  .87و  86، المرجع السابق، ص ص ...خلیل احمد حسن قدادة، الوجیز في شرج القانون المدني الجزائري - 6
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  التقادم الفرع الثاني

تقادم الحق یعني سقوطهوبالتالي لا یمكن المطالبة به، ویستند التقادم إلى عدة اعتبارات منها 
المصلحة العامة ومنها ما هي دون ذلك ، فإذا كان الغرض من التقادم هو تأكید أو انقضاء 

في العقد القابل للإبطال ) أولا(مركز واقعي أو قانوني في العقد الباطل بطلانا مطلقا، 
  .1)ثانیا(

  أولا في العقد الباطل بطلانا مطلقا

: " ما یليى عل تنص نون المدني الجزائريمن القا 102بالرجوع إلى الفقرة الثانیة من المادة 
  "سنة من وقت إبرام العقد 15تسقط دعوى البطلان بمضي 

فالتقادم الذي تقرره المادة هو تقادم مسقط للحق في التمسك في دعوى البطلان بالنسبة    
للعقد الباطل بطلانا مطلقا ، ولا یجوز لمن تقرر لمصلحته البطلان المطلق أن یرفع دعوى 

كما أن تقادم دعوى البطلان لمضي خمس عشرة سنة من تاریخ إبرام العقد، . 2ن العقدبطلا
دعوى  لا یمنع جواز الدفع بالبطلان بعد انقضاء هذه المدة فهو وسیلة المدعي علیه یدفع به

المدعي، ولذا یستطیع المدعى علیه استعمال حقه في هذا الدفع قبل أن ترفع إلیه الدعوى، 
  .3في هذا الدفع بمضي المدة مهما طالتولذا لا یسقط 
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  ثانیا في العقد القابل للإبطال

یرد على البطلان النسبي التقادم، ویرجع الى تهاون الشخص الذي امتنع مدة من الزمن   
  .1عن التمسك بحقه، وهو جزاء یفرضه استقرار المعاملات وحمایة السلام الاجتماعي

بالنسبة لناقص الأهلیة  2من القانون المدني الجزائریة 101وتبدأ مدة التقادم حسب المادة 
سنوات من وقت بلوغ سن الرشد أو زوال سببها، لكن تجدر الإشارة أنه وفي حالة  5بمضي 

الغلط أو التدلیس تبدأ المدة المذكورة من تاریخ انقطاعه، غیر أنه لا یجوز التمسك بإبطال 
  .سنوات 10إذا مضى على تاریخ إبرامه العقد بسبب الغلط أو التدلیس أو الإكراه، 

أما عن التقادم بالنسبة للعقد القابل للإبطال، فهو مثل الإجازة من حیث اعتبار العقد 
صحیحا من وقت انعقاده، الا أنه یختلف عنه من حیث حقوق الغیر، فلو فرض أن حق 

ى العقار المبیع بعد البائع في طلب الابطال قد انقضى بالتقادم، فان الارتفاق الذي یقرره عل
البیع وقبل انقضاء مدة التقادم، فهذا الارتفاق لا یحتج به على المشتري الذي تخلص له 

  .3العین خالیة من حق الارتفاق الذي یعتبر تقرر من غیر مالك

  

  

  

                                                           
 ، الطبعة الأولى منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت،)صادر الالتزامم(محمود علي درید، النظریة العامة للالتزامات،  - 1

  .277، ص2012لبنان 
 یسقط العقد في ابطال العقد إذا لم یتمسك به صاحبه«: من القانون المدني الجزائري على ما یلي 101وتنص المادة  - 2

الذي یزول فیه هذا السبب، وفي حالة الغلط خلال مس سنوات ، ویبدأ سریان هذه المدة، في حالة نقص الأهلیة من الیوم 
أو  أو التدلیس من الیوم الذي یكشف فیه، وفي حالة الاكراه من یوم انقطاعه، غیر أنه لا یجوز التمسك بحق الأبطال لغلط

  .سنوات من وقت تمام العقد) 10(تدلیس أو اكراه إذا انقضت عشرة 
  .166، المرجع السابق، ص ...تزام أنور سلطان، الموجز في النظریة العامة للال -  3
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كما یترتب على تقادم حق الإبطال سقوطه، بحیث لا یمكن الطعن في العقد بالإبطال،   
 وملزما للمتعاقد الذي وقع في الغلط أو المدلس علیه، وكذلك ناقص فیبقى العقد صحیحا

من القانون المدني الجزائري یلحق حق الإبطال ولیس  100لذا فالتقادم طبقا للمادة  1.الأهلیة
دعوى الإبطال، وعلیه فإنه یترتب على تقادم الحق عدم جواز المطالبة به واستحالة الدفع 

 .2به

دون أن یستعمل صاحب الحق حقه في طلب الأبطال، اعتبر متنازلا  فاذا انقضت هذه المدة
  .3عن حقه، ولذا یمتنع علیه بعد ذلك أن یتمسك بالإبطال بطریق الدعوى أو بطریق الدفع

                                                           
  .269المرجع السابق، ص .... فیلالي، النظریة العامة للالتزام  علي -  1
  267، المرجع السابق، ص ...محمد جبار، نظریة بطلان العقد في القانون المدني - 2
  .165، المرجع السابق ، ص ...زام أنوار سلطان، الموجز في النظریة العامة للالت -  3
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  بطلان الشركات التجاریة لتخلف احد الأركان الموضوعیة : المبحث الأول 

على غرار باقي العقود، وجب في عقود الشركات التجاریة توفر شروط موضوعیة عامــة لانعقاد العقد    
  .الرضا، المحــل والسبب : هي

  بطلان الشركات التجاریة لتخلف احد الأركان الموضوعیة العامة: المطلب الأول 

بالأركان الموضوعیة العامة،  الإخلالباركان صحة العقد بصفة عامة  الإخلال جزاءیشمل 
، أوعدم مشروعیة المحل )أولا(أونقص أهلیته  ویتمثل في وجود عیب في رضا الشریك

  ثانیا(والسبب

  :في الأهلیة لنقص لعیب في الرضا أوأثر البطلان -

التدلیس أو  أو هراالإك إذا أصاب رضا أحد الشركاء عیب من العیوب الرضا كالغلط أو    
في وقت تكوین الشركة، وقع العقد باطلا بالنسبة له،والبطلان هنا من  الأهلیةكان ناقص 

 أنممن تقرر لمصلحته، كما لا یجوز للمحكمة  إلا،فلا یجوز التمسك به  نسبي بطلان
یعاد  أنومتى حكم ببطلان العقد، فإن القواعد العامة توجب .1تقضي به من تلقاء نفسها 

كان ذلك مستحیلا جاز الحكم  فإذاالحالة التي كانا علیها قبل التعاقد، إلىالمتعاقدان 
  .بتعویض عادل

كانت شركة تضامن ترتب  فإذانوع الشركة، غیر أن أثر هذا البطلان یختلف باختلاف    
 وإنمامعیبا الشریك الذي كان رضاؤه  إلىعلى الحكم بالبطلان انهیار العقد،لا بالنسبة 

   2.الشركاء جمیعا بالنسبة إلى

                                                           
  .78احمد محرز، القانون التجاري الجزائري، المرجع السابق، ص - 1
  .79احمد محرز، القانون التجاري الجزائري، المرجع السابق، ص - 2
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الأشخاص كشركة التضامن مثلا على الاعتبار الشخصي، ویعتمد كل شریك  تقوم الشركة   
إذا تعلق الأمر بشركات  إما.وعلى الثقة المتبادلة فیما بینهم الآخرینعلى وجود الشركاء 

  كالشركة ذات المسؤولیة المحدودة أو شركة المساهمة،فلا تبطل الشركة الأموال

 لعدم قیامها على الاعتبار الشخصي وفي حالة إصابة رضا أحد الشركاء بعیب في الرضا
   .الآخرینالشركاء  إلىفتظل الشركة قائمة بالنسبة 

ویسترد الشریك الذي قضى له بالبطلان قیمة الحصة أو الأسهم التي اكتتب بها،      
 قضى بالبطلان بعد تكوین الشركة ومباشرتها وتعرض من جدید على الاكتتاب أو البیع إذا

هذه  إحدىالمؤسسین في  الأطرافكافة  إرادةإذا كان العیب قد شاب  العمل،أما
  .من القانون التجاري733ا تقضي به المادة وذلكم الشركات،فتبطل الشركة، 

حكم ببطلان شركة بسبب عیب رضا أحد الشركاء أو نقص في أهلیة الشركة سواء في  فإذا 
ذات المسؤولیة المحدودة أو المساهمة،فان هذا البطلان یكون  شركة التضامن أو شركات

العقد  إبرامللفترة الواقعة بین بالنسبة للمستقبل، حیث یلتزم حل الشركة وتصفیتها، أما بالنسبة 
  . وبطلانه، فتعتبر الشركة قائمة فعلا 

لا یمكن أن نتصور وجود رابطة عقدیة صحیحة دون تراضي أطرافها، ولتكون الإرادة جدیة 
صادرة عن شخصیة قانونیة مؤهلة متجهة لإحداث أثر قانوني، والتراضي لابد أن یقع خالیا 

  .للإبطال أو المطالبة بذلك  من كل عیب حتى لا یتعرض العقد

  : عیوب الرضا -أولا 

بموجب ارتباط الإیجاب بالقبول مع مراعاة ما یقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معینة     
الإیجاب بالقبول على الشروط المتفق علیها في العقد یعني توافر الرضا لدى  اقترانو د، للعق

  أطراف
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، وهذا ما نصت  1الآثار القانونیة المقصودة من التعاقدلعقد ومن هنا تكون لهذا الحدث 
  .2ج.م.من ق  59 علیه المادة 

یقصد بالتراضي لغة اتحاد إرادتین أو أكثر على أمر معین، والتراضي قانونا هو اتحاد     
إرادتین أو أكثر على إحداث أثر قانوني ، ولا یكفي أن یكون هذا التراضي موجودا بل یجب 

، و قد یشوب الرضا بعض العیوب التي یطلق علیها عیوب الرضا ، 3أن یكون صحیحا 
، الغلط  ،  الإكراه: ، و هذه العیوب هي 4 ج.م.من ق  88ة علیه الماد ما نصت  هذا

  .التدلیس الاستغلال والغبن 

الإكراه هو تهدید المتعاقد دون حق بخطر یحیط به أو بغیره یدفعه إلى إبرام عقد ما  -1
  5.وهو الفعل الذي یبعث في نفس الشخص رهبة تحمله من التعاقد  بالإكراه 

في عقد الشركة هو تلك الحالة الذهنیة التي تقوم في نفس المتعاقد الشریك ،  الغلط  -2
والتي تدفعه لاعتقاد غیر الواقع وهذا العیب متصور حدوثه في عقد الشركة و مثاله أن 
یغلط الشریك المتعاقد في ذات المتعاقد الآخر أو صفة فیه و قد یقع الغلط في طبیعة 

یشترك في شركة المسؤولیة المحدودة في حین أنه  ه الشركة فیعتقد أحد الشركاء أن
 .6یشترك في شركة التضامن 

  
                                                           

  .97، ص  2013،الجزائر،  3، طالالتزامات، النظریة العامة للعقدعلي فیلالي ،  - 1
یتم العقد بمجرد أن یتبادل الطرفین التعبیر عن إرادتهما المتطابقتین دون الاخلال : "ق ج على أنه.م. 59تنص المادة  - 2

  .بالنصوص القانونیة
 2011،منشورات الحل یب الحقوقیة، بیروت، لبنان ، 1، دراسة مقارنة ،ط الشركة الفعلیةالجبوري ،  االله سلیم عبد  - 3

  .146،ص 
إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بینة بعثها المتعاقد الآخر في  ج.م.من ق  " 88تنص المادة  - 4

  .نفسه دون حق
، 2016، مركز الدراسات العربیة، مصر، 1، دراسة مقارنة، طبطلان الشركات التجاریةبلال عطیة حسین فرج االله،  - 5

  .103ص
  . 62، ص  2012،دار المسیرة ،عمان، الأردن1،ط شركات التجاریةالباسم محمد ملحم، بسام أحمد الطراونة ،  - 6
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هو مجموعة الوسائل الاحتیالیة التي یستعملها المدلس لدفع المتعاقد الآخر إلى  التدلیس -3
التعاقد، و هو استعمال طرق احتیالیة لخدیعة أحد المتعاقدین فهو یثیر الغلط في ذهن 

  1.الإرادة  المتعاقد فیعیب 
الغبن هو اختلال التعادل في قیمة الالتزامات كل من المتعاقدین، : الاستغلال و الغبن   -4

یكون الطعن في الغبن إلا في العقود المحدودة، أما العقود الاحتمالیة فیجوز الطعن  ولا 
هو عبارة عن استغلال أحد المتعاقدین لحالة الضعف التي یوجد  الاستغلال فیها ، أما

للحصول على مزایا لا تقابله منفعة لهذا الأخیر، أو تتفاوت مع هذه  یها المتعاقد الآخر ف
 .2المنفعة تفاوتا غیر مألوف 

 : ثانیا الأهلیة

هي صلاحیة الفرد لاكتساب الحقوق وتحمل الواجبات وصلاحیة الشخص لمباشرة حقوقه   
جوز التنازل عنها أو تغییر في بنفسه، وهي من الأمور التي تهم النظام العام، بحیث لا ی

  .ق .م.ج. 45أحكامها إلا بمقتضى نص قانوني حسب نص المادة 

سنة كاملة  19تتوفر في الشریك الأهلیة القانونیة لإبرامه، وقد حددها المشرع ببلوغ  أنیجب 
ق ج، أما الصبي غیر الممیز وعدیم التمیز بوجه عام كالجنون .م. 40حسب نص المادة 

والعته لیسوا أهلا لأن یكونوا شركاء، ویجوز للولي أو الوصي أو القیم أن یشارك بمال 
قبیل استثمار هذا المال بعد الحصول على إذن من المحكمة أما  المحجور ویكون ذلك من

الصبي الممیز أو المحجور علیه لعته أو سفه لا یجوز لهما أن یكونوا شركاء، و یجوز 
للولي أو الوصي القیم استغلال مال المحجور في الشركة على الوجه الذي قدمناه ویمكن أن 

                                                           
،دیوان المطبوعات الجامعیة،  4،ط 1بلحاج العربي ، النظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري ج،  - 1

  109.، ص  2005الجزائر،
  126، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، ص  2والشركات،ط الأعمالسعید یوسف البستاني، قانون  - 2
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مواله أو غیر مأذون، فهو في الحالتین لا یكون یكون الصبي الممیز مأذونا له في إدارة أ
  . 1الالتزام آلیةدون  الإدارةعلى أهلیة  أهلا لعقد الشركة لأنه یحصل بالإذن 

  ونقص الأهلیة  جزاء الإخلال بعیوب الرضا -ثالثا 

 إذا كانت إرادة أحد الشركاء معیبة بعیب من عیوب الرضا كالتدلیس أو الغلط أو الإكراه أو   
، ولا یجوز 2كان ناقصا للأهلیة وقت انعقاد عقد الشركة فإن العقد یكون باطلا بطلانا نسبیا 

للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفس ،ها ویجوز لمن تقرر البطلان لمصلحته إجازة العقد 
  .4م.من ق ج100و ،  3 99إجازة صریحة أو ضمنیة، وهذا ما نصت علیه المادتین 

ن أثر البطلان النسبي تقتصر على من شرع هذا البط ا لان كان الأصل أ ذاإو    
لمصلحته إلا أن هذا الأثر یم د ت إلى بقیة الشركاء إذا ما تعلق الأمر بشركة من شركة 
الأشخاص فهنا ینتج عنه انهیار العقد برمته بالنسبة لكافة الشركاء لأن شخصیة الشریك في 

كل شریك بما هو متعلق على اجتماعهم  هذا النوع من الشركات محل اعتبار ، فرضاء
بعددهم و بذاتهم دون نقص أو زیادة، حیث إذا انهار العقد بالنسبة لأحدهم انهار إلزاما 

، أما إذا تعلق الأمر بشركة 5  ج.ت.ق 563بالنسبة للباقین و ، هذا ما قضت به المادة 
بار الشخصي فلا یؤثر من الشركات التي تقوم على الاعتبار المالي ولا محل فیها للاعت

خروج أحد الشركاء منها بسبب البطلان المحكوم له به بل تستمر الشركة ویظل العقد 
  . صحیحا منتجا لآثاره التي تتمثل في خلق شخص معنوي هو الشركة بالنسبة لباقي الشركاء

                                                           
، 2003، مصر، الإسكندریة، بدون ذكر الطبعة، منشاة المعارف، موسوعة الشركات التجاریةعبد الحمید الشواربي،   - 1

  .54ص
  .17، مرجع سابق، ص  شریقينسرین  - 2
القانون لأحد المتعاقدین الحق في إبطال العقد فلیس للمتعاقد الآخر أنه إذا جعل :"على  ج. م.ق  من 99تنص المادة   - 3

  ."أن یتمسك بهذا العقد
  ج.م.ق. 100انظر المادة  - 4
أحد الشركاء أو منعه من ممارسة مهنته التجاریة أو فقدان أهلیته،  إفلاسفي حالة :" ق ج على .ت. 563نص المادة ت - 5

  "على استمرارها أو یقرر باقي الشركاء ذلك بإجماع الآراء اسيالأستنحل الشركة ما لم ینص القانون 
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لى عقد الشركة یعتبر كثیر الوقوع حیث یلجأ إلیه مؤسسو الشركة قصد جعل الغیر یقدم ع   
الاشتراك في الشركة فإذا صدر عن أحد الشركاء في شركات الأشخاص یحق للشریك 
المخدوع ملاحقة الشریك الخادع بالتعطیل والضرر دون أن یطالب بإبطال الشركة والتي 

شركات الأموال فخداع أحد المكتتبین یفتح أمامه حق المطالبة بإبطال  تبقى قائمة، أما في
  .1إلى حل الشركة ویظل سائر المكتتبین مرتبطین بالاكتتاب لك اكتتابه دون أن یؤدي ذ

  الثاني البطلان بسبب عدم مشروعیة المحل و السبب المطلب

لها، حتى یتمكن من  الأساسيیمثل المحل غرض الشركة الذي یحدده الشركاء في القانون  
، أما السبب هو الغرض الذي استهدفه الشریك )أولا(مباشرة النشاط الاقتصادي و التجاري 

( ذا تخلف هذان الركنان الأساسیان تتعرض الشركة للبطلان ) ثانیا(من وراء تأسیس الشركة
   ).ثالثا

   محل الشركة: أولا

محل العقد فهو العملیة القانونیة التي تراضى الطرفین على تحقیقه ، ومن هنا تتحدد    
الشروط التي یجب توافرها في كل من محل الالتزام و محل العقد على السواء في الالتزامات 

   2.العقدیة، أما الالتزامات غیر العقدیة فمحلها یتحدد بمقتضى القانون  

الغرض الذي أنشئت من أجله أي النشاط الذي اتجهت إرادة في عقد الشركة فالمحل هو   
الشركاء إلى القیام به من خلال الشركة لذا یتعین أن یكون هذا الغرض مشروعا فالشركة 
التي تؤسس لغرض غیر مشروع كالإتجار بالمخدرات أو لتهریب البضائع، هنا یكون قد 

  .3أن یكون مشروعا  الذي یجب شروط المحل تخلف شرط من 
                                                           

، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون  مسؤولیة المدین عن دیون شركة المساهمة المفلسةبن مبارك مایة،  - 1
  .25، ص2009-2008منتوري، قسنطینة،  الإخوةالخاص، كلیة الحقوق، جامعة 

  .138ص  السابق، المرجع حاج العربيبل - 2
  .34،ص 2002،دار الثقافة، عمان، الأردن،  1،ط 4، جالشركات التجاریةعزیز العكیلي،  - 3
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  سبب الشركة  -انیاث

انعدمت  وإذاالسبب هو ركن في الالتزام الإرادي فقط ، فإذا وجدت الإرادة وجد السبب     
  .ج.م.من ق  98و المادة  97معها وهذا ما نصت علیه المادة  الإرادة انعدم السبب

أما في عقد الشركة فالسبب هو الباعث أو الدافع إلى التعاقد ویتمثل في رغبة كل شریك    
في المساهمة مع الشركاء الآخرین في تحقیق الغرض الذي تكونت من أجله لتحقیق الربح و 

  . 1المعنى یختلط بمحل العقد فیتعین أن یكون مشروعا ، هو بهذا 

   لمحل والسببجزاء الإخلال بعدم مشروعیة ا -ثالثا  

إذا كان محل عقد الشركة غیر مشروع لمخالفته للنظام العام أو الآداب العامة، كما لو     
تمثل في تجارة مخدرات أو لتهریب مواد یحضر القانون التعامل بها و ، غیرها من الأعراض 

، و تكون الشركة باطلة أیضا لمخالفتها  2المشروعة یكون العقد باطلا بطلانا مطلقا غیر
الأدویة وبیعها بین  الإلزامیة ، مثلا شركة التضامن التي تؤسس لاستیراد للأحكام القانونیة

  . 3أحدهما شهادة صیدلة  یحمل شریكین لا

یتمیز البطلان المطلق بأنه یجوز لكل ذي مصلحة التمسك به، وللمحكمة أن تقضي به    
ولا تلحقه الإجازة ، تسقط دعواه بمضي خمس عشرة سنة من وقت العقد من تلقاء نفسها، 

، ویترتب على الحكم به أن یعاد المتعاقدون إلى  4ج.م.ق 102هذا ما أشارت إلیه المادة 
  .5قبل العقد، فیجب حل الشركة وتصفیتها واعتبارها كأن لم تكن  الحالة التي كانوا علیها 

                                                           
  .34ـ  33، ص ص مرجع سابقأسامة نائل المحیسن ،  - 1
  .56مرجع سابق،صعزیز العكیلي، - 2
،  1994،دار عویدات، بیروت، لبنان،  1،ط 1ج ،)الأحكام العامة للشركة(موسوعة الشركات التجاریةلیاس ناصیف، ا - 3

  189 .ص 
إذا كان العقد باطلا بطلانا مطلقا جاز لكل ذي مصلحة أن یتمسك بهذا البطلان، :" جعلى أن م .ق 102تنص المادة  - 4

  " بأن تقضي به من تلقاء نفسها، ولا یزول البطلان بالإجازة وللمحكمة
  .18، ص مرجع سابقنسرین شریقي،  - 5
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   التجاریة لتخلف احد الأركان الموضوعیة الخاصةبطلان الشركات : الثالثالمطلب 

لا یكون سبب بطلان الشركة نتیجة خلل لحق أحد أركانها الموضوعیة العامة فقط بل قد   
تكون أسباب أخرى تبطل الشركة مردها خلل في الأركان الموضوعیة الخاصة لقیام الشركة، 

ي یستقل بها عقد الشركة دون سائر وهي التي یبرزها المشرع في تعریفه لهذه الأخیرة، والت
تعدد الشركاء وتقدیم الحصص واقتسام الأرباح والخسائر : العقود، وهذه الأركان هي
  .بالإضافة إلى نیة الاشتراك 

كما یكون )  الأولالفرع (لذلك یتقرر البطلان في حالة عدم اكتمال نصاب عدد الشركاء    
كما یكون عقد ) فرع الثاني ال( دیم الحصص باطلا بطلانا مطلقا في حال تخلف ر كن تق

فرع ال( الشركة باطلا في حالة عدم الاتفاق على تقدیم الأرباح والخسائر وانتفاء نیة الاشتراك 
  )الثالث

  :الفرع الأول البطلان بسبب عدم اكتمال نصاب عدد الشركاء

 تحمل الشركة فكرة أساسیة هي الشراكة التي یتفق علیها مجموعة من الأشخاص فإذا لم    
، باستثناء شركة الشخص الوحید 1یتضمن العقد شركاء متعددین فإننا لا نكون بصدد شركة 

، فتعتبر الشركة من الناحیة القانونیة عقدا مما یقتضي لزوما .التي تقوم على شخص واحد
و فكرة الشركة تعني الاشتراك والتعاون بین مجموعة  شخصین على الأقل لقیام الشركة توفر

من الأشخاص اتحدت مصالحهم لتنفیذ المشروع الاقتصادي الذي تكونت الشركة من أجله ، 
یكون شخصا طبیعیا أو معنویا ما لم ینص القانون على غیر  والشریك في الشركة یمكن أن 

  . 2ذلك

                                                           
  .57، ص بسام أحمد الطراونة، مرجع سابقباسم محمد ملحم،  - 1
  .28،ص 2008، بدون ذكر الطبعة، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، الشركات التجاریةصفوت البهنساوي ،  - 2
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یختلف عدد الشركاء في الشركة بحسب نوعها، حیث أقر المشرع الجزائري أن الحد     
الأدنى لإبرام عقد الشركة شخصین كقاعدة عامة، كون أن العقد هو اجتماع إرادتین فأكثر، 

، غیر أن المشرع قد تدخل في الحد الأدنى ج.م.ق 416هذا حسب ما نصت علیه المادة 
في شركة المساهمة الحد الأدنى لعدد : الشركات مثلا والأقصى لعدد الشركاء في بعض

ق ج في حین أن الحد الاقصى لعدد .ت. 592وهذا طبقا بنص المادة  07الشركاء هو 
شریك، أما فیما یخص شركة التضامن  50شركاء في شركة ذات المسؤولیة المحدودة هو 

لیه یجب أن لا یقل الشركاء فیها وع الحد الأقصى عدد dفلم ینص المشرع الجزائري عل
  .1العدد عن اثنین كحد أدنى 

أما الشركة ذات التوصیة البسیطة فهي لا تختلف عن شركة التضامن إلا في كونها     
فئة الشركاء المتضامنین الذین لا یختلف حكمهم عن حكم : تضم فئتین من الشركاء أولهما

ین لا یسألون عن دیون الشركاء المتضامنین في شركة التضامن، وثانیهما شركاء موص
  . 2حدود ما قدموه من حصص الشركة إلا في 

  البطلان بسبب عدم تقدیم الحصص:  الفرع الثاني

لما كانت الشركة عقدا من عقود المعاوضة الملزمة للجانبین، هدفه التعاون الفعلي في    
استثمار المشروع الاقتصادي موضوع العقد، فإن من أهم خصائصها الممیزة لها مساهمة كل 

ولا یشترط لذلك أن تكون ) أولا(شریك فیها بنصیب من مال أو من عمل یسمى الحصة، 
عا أو متساویة، إذ یجب أن یقدم كل شریك حصة مالیة تمثل حصص الشركاء متماثلة نو 

مساهمته في الشركة وتبرر حصوله على نصیب من أرباحها وتحمل جزءا من خسائرها، 
سواء كانت هذه الحصة مالا أم عملا، والمال قد یكون من النقود أو أعیان ذات قیمة مالیة، 

                                                           
  . 11، ص مرجع سابقنسرین شریقي،  - 1
  .114، ص2015-2014دار الغرب تلمسان، ، بدون ذكر الطبعة، أحكام  الشركات التجاریةفتیحة یوسف عماري، - 2
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ون حصصا نقدیة  أو حصص فلا توجد شركة من دون حصص یقدمها الشركاء وقد تك
  ).ثانیا( عینیة  كما قد تكون حصة من عمل  وجزاء تخلفها ینتج عنه البطلان 

  :الحصة النقدیة-1

تتكون الحصة النقدیة من مبلغ معین من النقود، والشریك الذي یتعهد بتقدیم هذه       
،وإذا تعهد  1بأدائها الحصة یعتبر مدینا شخصیا بها، فلا تبرأ ذمته منها إلا بالوفاء بالتزامه

الشریك بان یقدم حصته في الشركة مبلغا من النقود، ولم یقدم هذا المبلغ لزمته فوائده من 
،وذلك دون إخلال بما قد  أعذاروقت استحقاقه من غیر الحاجة إلى مطالبة قضائیة أو 

  . 2ج. م .من ق 421یستحق من تعویض تكمیلي عند الاقتضاء وهذا ما نصت علیه المادة 

 :الحصة العینیة -2

 أجاز المشرع الجزائري أن تكون الحصة المقدمة من الشریك من غیر النقود سواء كان    
، وذلك إما على سبیل التملیك وهو الأصل المفترض عند عدم النص  3عقارا،أو منقولا

ن كان إ الصریح أو العرف المخالف ، وتقدیم الحصة العینیة على وجه التملیك یشبه البیع و
لا یختلط به، فهو یشبهه في كل ما یتعلق بنقل الملكیة فكما انه في البیع تنتقل ملكیة الشيء 

  .ج.م.ق 422المشتري ، وهذا ما جاء في نص المادة  المبیع من البائع إلى 

والشركة هي التي تصبح المالكة له عندها عندما تنتقل الملكیة إلى الشركة بعد القیام     
نقل الملكیة المقررة ، فمثلا إذا كانت الحصة عقارا وجب قیدها في المحافظة بإجراءات 

كانت مؤسسة تجاریة وجب قیدها في  وإذا، العقاریة لنقل ملكیتها من الشریك إلى الشركة

                                                           
  . 260ص  2009، دار الثقافة، عمان، الأردن  1، الشركات التجاریة، طالقانون التجاريكرم یا ملكي، ا -  1
متقدم جعلی أنه إذا كانت حصة الشریك مبلغا من النقود یقدمها للشركة ولم یقدم هذا المبلغ ففي هذه  421تنص المادة  - 2

  الحالة یلزمه التعویض
  . 286ص ،لي البارودي، مرجع سابقع - 3
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وهنا تجدر الإشارة إلى انه عند انقضاء الشركة وتصفیتها فان  السجل التجاري  وهكذا
  .1ما یوزع ثمنها على الشركاء جمیعا بعد تسدید دیون الشركة الحصة لا تعود للشریك الذي ن

على وجه الانتفاع بمال معین یقدمه للشركة مع  وعلى سبیل الانتفاع یقدم الشریك حصته  
وتقدیم الحصة العینیة على وجه الانتفاع یشبه الإیجار، فیكون الشریك في  الاحتفاظ بملكیته

أجر، وتسري في تنظیم العلاقة بینهما أحكام عقد مركز المؤجر والشركة في مركز المست
   2. ج.م.ق 422نص المادة  الإیجار ، حسب 

  :عمل حصة من /3

 قد تكون عملا یقدمه الشریك للشركة فتصیب به نفعا  نماوإ تكون حصة الشریك مالا، لا  قد  
 مصنع الشركة ، فمتى كان هذا العمل یعود بالفائدة على الشركة وإدارةمادیا، كالخبرة الفنیة 

أصبحت له قیمة مادیة، لذا یشترط في العمل أن یكون ذات درجة من الأهمیة والجدیة في 
تحقیق أغراض الشركة حتى یمكن قبوله كحصة فیها فالعمل التافه لا یعتبر حصة في 

 .3ة النشاط الشركةبى أهمیته بالنسالشركة ، فالعبرة لیست بطبیعة العمل وإنما بمد

فإذا تعهد الشریك بان یقدم حصته في الشركة عملا وجب علیه أن یقوم بالخدمات التي تعهد 
بها وأن یقدم حسابا عما یكون قد كسبه من وقت قیام الشركة بمزاولة العمل الذي قدمه 

  .5ج م.ق 423، هذا ما نصت علیه المادة 4حصة له
  
  

                                                           
  .282ص ،لي البارودي، مرجع سابقع - 1
  .انتفاع بالمال فان أحكام الإیجار هي التي تسري على ذلكأما إذا كانت الحصة مجرد " ق م ج على انه  422مادة ال- 2
  40عزیز العكیلي، مرجع سابق، ص  - 3
  .282ص ،لي البارودي، مرجع سابقع - 4
من القانون المدني الجزائري إذا كانت حصة الشریك عملا یقدمه للشركة وجب علیه أن یقوم  423تنص المادة  - 5

حسابا عما یكون قد كسب من وقت قیام الشركة بمزاولة العمل الذي قدم لحصة لها، غیر بالخدمات التي تعهد بها وان یقدم 
  .انه لا یكون ملزما بان یقدم للشركة ما یكون قد حصل علیه من حق الاختراع إلا إذا وجد اتفاق یقضي بخلاف ذلك
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  :الإخلال بعدم تقدیم الحصصجزاء  -ثانیا
تعتبر الحصص جوهر الشركة فیدونها لا تستطیع الشركة النهوض بأعبائها وممارسة 

ج، وعدم التزام الشركاء بتقدیم الحصص قد یعد .م.ق 416نشاطها وهذا ما قضت به المادة 
قوم لشركة إجباره على ذلك، إلا إذا كانت الشركة أساسا تعلى اسبب من أسباب البطلان، ف

على الحصة التي امتنع الشریك على تقدیمها، فحینئذ تبطل الشركة لاستحالة محلها حیث 
یرتبط محل الشركة في هذه الصورة بمحل التزام الشریك، أما الشریك الذي لا یتعهد بتقدیم 
حصته فتبطل الشركة بالنسبة له وتظل قائمة بالنسبة لباقي الشركاء ما لم تكن الشركة بین 

  .1و أحدهما، فحینئذ تبطل الشركة وفقا للقواعد العامةالتین ه
  البطلان بسبب عدم اقتسام الأرباح والخسائر  الفرع الثالث

تتعرض الشركة في حیاتها للربح والخسارة واذا كان الربح هو الهدف من قیام الشركة فان 
، فان )أولا(الخسارة حا أو وقعت في بالخسارة احتمال لا بد أن تتوقعه سواء حققت الشركة ر 

، هذا هو الجانب الأول من غرض الشركة الذي 2ذلك لابد من أن یعود على الشركاء جمیعا
عموما عن الجمعیات غیر الهادفة إلى تحقیق الربح، ولكن الغرض من الشركة لا  تتمیز به

 یقل أهمیة عن قصد الربح، وهو توزیع مخاطر المشروع أي تحمل الشركاء جمیعا خسائره،
  .بهذا الركن ینتج عنه البطلان  الإخلالوفي حال 

 المقصود بركن اقتسام الأرباح والخسائر-أولا 
عند إنشاء شركة ما ینتظر الشركاء بطبیعة الحال أن تحقق هذه الأخیرة أرباحا یمكن أن    

یتقاسمها بالتناسب مع حصصهم، وبالمقابل یتحملون الخسائر التي قد تترتب علیها حسب 
  .3المقیاسنفس 

أما عن كیفیة توزیع الأرباح والخسائر بین الشركاء فاشتراك الشركاء جمیعا في الربح   
والخسارة تقابل ضرورة اشتراكهم جمیعا في دفع الحصص التي یتكون منها رأس المال، وكلا 
الأمرین من مقومات صفة الشریك، فلا نتصور شریكا لا یقدم حصة في رأس المال حسب 

                                                           
  60صفوت البهنساوي، مرجع سابق، ص  - 1
  ,286علي البارودي، مرجع سابق، ص  - 2
  .77، ص 2008، الجزائر ،بیرتي، بدون ذكر الطبعة، دار قانون الشركاتطیب بلولة،  - 3
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ج ، فهنا لا نتصور شریكا لا یكون له نصیب في الربح ونصیب في . م.ق 425نص 
الخسارة بحیث إذا تخلف أحد هذین الوجهین المتقابلین أو كلاهما انتفي معنى الشركة هذا ما 

  .1ج. م.ق 426قضت به المادة 
 بینما بالنسبة لطریقة التوزیع القانوني للأرباح والخسائر فرغم أنه من النادر ألا ینص  

أطراف عقد الشركة على طریقة توزیع الأرباح والخسائر على وجه التحدید، فإن المشرع قد 
وضع قواعد هذا التوزیع في حالة عدم النص الاتفاقي على طریقة معینة، حیث یمكن 
افتراض انصراف نیة الأطراف إلیها فعلا عند عدم النص فإذا لم یبین في عقد الشركة 

لأرباح والخسائر كان نصیب كل منهم في ذلك حسب حصته نصیب كل من الشركاء في ا
العقد على تعیین النصیب في الخسارة، أما إذا كانت حصة  في رأس المال، فهنا إذا اقتصر

أحد الشركاء مقصورة على عمله وجب أن یقر نصیبه في الربح والخسارة تبعا لما تستفیده 
  . 2الشركة من هذا العمل

 بعدم اقتسام الأرباح والخسائرجزاء الإخلال  -ثانیا
إن البطلان یصدر باقتسام الأرباح والخسائر فقد رأینا أنه لابد أن یكون لكل من الشركاء   

نصیب في الربح وتصیب في الخسارة فإذا جاء في عقد الشركة شرط یعفي شریكا من أي 
ن أحد الشركاء خسارة أو یمنع آخر من أي ربح، فذلك شرط الأسد، حیث أنه إذا اتفق على أ

لا یساهم في أرباح الشركة أو في خسائرها كان عقد الشركة باطلا، هذا ما قضت به المادة 
ج، فالبطلان لا یقتصر على الشرط وإنما یمتد إلى العقد كله، وذلك لأن اقتسام . م.ق 426

للعقد عادة ما یجتمع علیة رضا الشركاء، فإذا بطل هذا الشرط لم یعد  الأرباح والخسائر هو
  .، والبطلان هنا  بطلان مطلق3كله أساس

  
  

                                                           
إذا وقع الاتفاق على أن أحد الشركاء لا یساهم في أرباح الشركة ولا في خسائرها كان عقد : ج . ق م 426تنص المادة  - 1

  الشركة باطلا
  ,287علي البارودي، مرجع سابق، ص  - 2
  ,288علي البارودي، مرجع سابق، ص  - 3
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  البطلان بسبب انتفاء نیة الاشتراك الفرع الرابع
یة الاشتراك رغبة الشریك في الدخول في الشركة والمشاركة في الأرباح والخسائر نیقصد ب   

، وهي تعبر عن رغبة )أولا(تعاونا ایجابیا وعلى قدم المساواة من أجل تحقیق أهداف الشركة 
إرادیة وتكمن أهمیة هذا الركن في إرادة الشركاء التي تتولد عنها الالتزام بالاشتراك في عقد 

التعاون الایجابي : هنا نستنتج بأن نیة الاشتراك تتكون من ثلاثة عناصر هي  الشركة ومن
  .وجزاء تخلفها ینتج عنه البطلان .بین الشركاء  والمساواة بینهم  والرغبة الارادیة

  التعاون الإیجابي بین الشركاء/1
 إن تقدیم كل شریك لحصته التي تعهد بها تعد أولى مظاهر التعاون الایجابي بین  

الشركاء، فإذا حصل وتخلف أو امتنع الشریك عن الوفاء بحصته فذلك یعني عدم توافر نیة 
الاشتراك لدیه، كما أن في اشتراك إدارة الشركة أو على الأقل الرقابة على سیرها یعد من 

الشركاء وهذا ما یمیز عقد الشركة عن العقود الأخرى كعقد البیع وعقد  مظاهر التعاون بین
 .1لتي تفتقد عنصر نیة الاشتراكالقرض، وا

  :التعاون على قدم المساواة/ 2
یقصد به المساواة القانونیة بین الشركاء، فلا یكون بینهم تابع ولا متبوع ولا عامل ورب عمل، 

ولا یعمل أحدهم لحساب الآخر وإنما یتعاون الجمیع في العمل على قدم المساواة في سبیل  
لشخص المعنوي الجدید وهو الذي یمیز عقد الشركة عن عقد تحقیق الهدف المراد من خلق ا
  .2العمل مع الاشتراك في الأرباح

  :الرغبة الإرادیة/ 3 
و هي الرغبة التي تنشا من أجلها الشركة ، فالشركة لا تنشأ إلا بین أفراد یرغب كل منهم  

عرضا أو اضطرارا وإنما هي رغبة قائمة على الثقة والأمل  أفیها  بین الآخرین، فهي لا تتش
  .3في نفوس الشركاء

  
  

                                                           
  267سعید یوسف البستاني، مرجع سابق، ص - 1
  64محمد باسم ملحم، پسام أحمد الطراونة، مرجع سابق، ص  - 2
  278علي البارودي مرجع سابق، ص  - 3
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  جزاء الإخلال بانتفاء نیة الاشتراك -ثانیا
تثور مشكلة البطلان بالمعنى القانوني الدقیق في حالة تخلف انتفاء نیة الاشتراك یعني انتفاء 

فعند تخلف انتفاء نیة الاشتراك  نیة التعاون والتضافر بین الشركاء لتحقیق أغراض الشركة،
  .1فالشركة لا وجود لها سواء كان هذا الوجود قانونیا أو فعلیا

حیث یكون العقد متضمنا شرطا من شروط وبطلان عقد الشركة لهذا السبب حسما للخلاف 
 الذي كان قائما حول ما إذا كان البطلان یقتصر على الشرط فحسب مع بقاء عقد الشركة 

أنه إذا اتفق أحد الشركاء لا یساهم في أرباح الشركة أو خسائرها كان العقد صحیحا، حیث 
  .2باطلا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .53صالیاس ناصیف، مرجع سابق،  - 1
  60صفوت البهنساوي، مرجع سابق، ص  - 2
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  تخلف الأركان الشكلیة وأثار البطلان  جراءبطلان الشركات التجاریة : المبحث الثاني
  الكتابة والإشهار: المطلب الأول 

  الكتابة : الفرع الأول
لكتابة ركن عام في جمیع الشركات یترتب على تخلفها البطلان ، كذلك یجب توافر ا   

الكتابة في كل التعدیلات التي تدخل على عقد الشركة وإلا كانت باطلة و قد أوجب المشرع 
قانون تجاري جزائري بأن تثبت الشركة بعقد رسمي و إلا كانت  545الجزائري في المادة

  . الغیر إثبات وجود الشركة بكافة الوسائل عند الإقتضاء  باطلة و یجوز أن یقبل من
ج بأن تودع العقود التأسیسیة و العقود المعدلة للشركات .ت.ق 548كما أوجبت المادة    

  . التجاري لكي تتمتع بالشخصیة المعنویة  التجاریة لدى المركز الوطني للسجل
تعتبر الكتابة أسلوبا للتعبیر عما یكمن في الذهن من أفكار ومعان عن طریق تسطیر    

وجمع الحروف والكلمات بشكل مرئي على جسم مادي وبالتالي نجد أن الكتابة هي في 
  :على أنه1ج .م.من ق 418حقیقتها أثر ظاهر لتصرف مادي ونص مشرع الجزائري بالمادة 

كان باطلا ، وكذلك یكون باطلا كل ما یدخل على  وإلایجب أن یكون عقد الشركة مكتوبا " 
  .العقد من تعدیلات اذا لم یكن له نفس الشكل الذي یكتسبه ذلك العقد

غیر أنه لا یجوز أن یحتج الشركاء بهذا البطلان قبل الغیر ولا یكون له أثر فیما بینهم    
  ".أحدهم بطلب البطلان  من الیوم الذي یقوم فیه إلا
 الكتابة الرسمیة ركن للانعقاد :أولا
  الكتابة الرسمیة لعقد الشركة  )1

  :نص مشرع الجزائري على أنه 
یجب أن یكون : " ، ونص كذلك على أنه2..." كانت باطلة  وإلاتثبت الشركة بعقد رسمي "  

كان باطلا ، وكذلك یكون باطلا كل ما یدخل على العقد من  وإلاعقد الشركة مكتوبا 
  ".3...الشكل الذي یكتسبه ذلك العقد  لم یكن له نفس إذا تعدیلات

                                                           
سبتمبر  30، بتاریخ 78ع .ج.ر.المتضمن القانون المدني ، ج 1975سبتمبر 26المؤرخ في  75.  58أمر رقم  - 1

  .،المعدل و المتمم  1975
  .، المتضمن القانون التجاري ، المرجع السابق59.75، أمر رقم  545المادة  - 2
  .ع السابق، المتضمن القانون المدني ، المرج 58. 75، أمر رقم  418المادة  - 3
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فالكتابة الرسمیة لعقد الشركة تكون في الشكل الرسمي أي تحریر العقد لدى الموثق حتى 
تـضي كل تعـــدیل یق ،كما1یعتد بالعقد ویعتبر من وجهة نظر القانون صحیحا والا كان باطلا 

  .یرد عـــلى العــقد ضــرورة كتـــابته بــذات الــــــشـكل الــذي تــم كتــابة العــقــد الأصلي به
 الكتابة ركن للانعقاد  )2
یتطلب إنشاؤها تدخل ضابط  -عقد الشركة التجاریة  -العقود ذات الشكل الرسمي   

في عقد  وكتابتها وتسجیلها في سجل خاص والكتابةعمومي تكون مهمته تنظیم تلك العقود 
الشركة ركن للانعقاد العقد استثناء من قاعدة الرضائیة في العقود ذلك أن الكتابة في هذا 
الخصوص لیست مطلوبة فقط للإثبات إنما للانعقاد ، بمعنى أنه إذا تخلفت الكتابة بطلت 

ست مجرد وسیلة إثبات وهذا یتضح الشركة فهي ضروریة لانعقاد عقد الشركة وصحتها ولی
  .2ج .م.ق 418من النص الفرنسي للمادة 

ذلــــك  وسمة التصرفات الشكلیة أن الشكل القانوني ركن لازم لانعقادها ، بمعنى إذا لم تأخذ
الشــــكل القانوني وقعت باطـــــــلة ،والقاعــــدة العامة أن توافر الرضـــا یكفي في التصرفات أیا ما 

  .3ــت طریقته والاستثناء هو وجود شكل محدد یرسمه القانونكان
 الكتابة شرط للإثبات :ثانیا

المواجهة مقتضیات السرعة تضمن القانون التجاري قاعدة حریة الإثبات في المواد التجاریة ، 
كتابة رسمیة تجعل منه وسیلة إثبات قویة في ما بین  4ولكن كتابة عقد الشركة التجاریة

  .الشركاء ، كما یقع الإثبات بین الغیر والشركاء في الشركة 
  الإثبات بین الشركاء  )1

                                                           
، ط السابعة ، دار هومة ، شركات الأشخاص - أحكام الشركات طبقا للقانون التجاري الجزائري نادیة فوضیل ،  - 1

  103، ص 2008الجزائر ، 
، مذكرة ماجستیر في قانون مسؤولیة  سلطة القاضي في تعدیل الالتزام التعاقدي وتطویع العقدحدي لالة أحمد ،  - 2

  42، ص  2013 - 2012المهنیین ، جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان ، كلیة الحقوق ، 
  .93، مرجع سابق، صنادیة فوضیل - 3

، د  -، التجار ، الشركات التجاریة  الأعمال التجاریة -القانون التجاري  ، محمد السید الفقي  ،محمد فرید العریني  - 4
  .7، ص  2010ط ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، 
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تثبت الشركة بعقد رسمي و الا : " ج على أنه.ت.ق 545نص مشرع الجزائري بالمادة   
یتجاوز أو یخالف ضد مضمون عقد لا یقبل أي دلیل اثبات بین الشركاء فیما . كانت باطلة

،من نص المشرع الصریح لا یجوز للشركاء في الشركة التجاریة إثبات فیما بینهم ..." الشركة
ما یخالف مضمون عقد رسمي إلا بموجب عقد رسمي ، ویكون مشرع بذلك قد حقق استثناء 

بات في المواد ج والتي مضمونها حریة الإث.ت.ق 30عن القاعدة العامة المتبناة بالمادة 
  .التجاریة 

 الإثبات بین الغیر والشركاء  )2
،بینما یجوز  1لا یجوز للشركاء في الشركة التجاریة إثبات الشركة اتجاه الغیر إلا بالكتابة  

للغیر أن یقیم الدلیل على وجود الشركة أو على وجود أي شرط من شروطها في عقدها 
الأساسي بكافة طرق الإثبات ،إذ تعتبر الشركة بالنسبة لهم بمثابة واقعة مادیة ، وذلك على 

  :ج فقرة أخیرة على أنه.ت.ق 545أساس نص المشرع بالمادة 
  ".ت وجود الشركة بجمیع وسائل عند الاقتضاءیجوز أن یقبل من الغیر اثبا"...

من خلال الطرح المتناول في هذا المطلب نلاحظ أن مشرع أوجب كتابة عقد الشركة كتابة 
رسمیة على اعتبار الكتابة شرط شكلي وجب توفره في عقد الشركة التجاریة ، وعلى النحو 

ج بما یلتزم .ت.ق 544لمادة نفسه تلتزم الشركة المدنیة التي أخذت شكلا تجاریا وفق نص ا
  .به التاجر وتتقید بالنصوص القانونیة الخاصة

  
 الشهر: الثاني الفرع
بالإضافة للكتابة الرسمیة في عقد الشركة التجاریة أوجب مشرع شرط شكلي أخر لا یقل    

، وهو خضوع عقد الشركة لإجراء الشهر القانوني بالطرق والوسائل  2أهمیة عن الكتابة
القانونیة المحددة بموجب القانون وهو إجباري من أجل إعلام الغیر بمحتوى العقود المؤسسة 

                                                           
  46، ص  المرجع السابقمصطفى كمال طھ ،  - 1
لطیفة دحماني، الشكلیة في مادة العقود المدنیة ، مذكرة ماجستیر في القانون الخاص ، جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان ،  - 2

  .106، ص 2003-2002كلیة الحقوق ، 
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، وذلك بالقید في السجل التجاري ، وكذلك النشر في النشرة الرسمیة  1للشركات والمعدلة
  للإعلانات القانونیة 

التزامات التجار المفروضة من قبل مشرع التجاري الجزائري القید في السجل من بین   
، ودون شركة المحاصة  2التجاري لكل شخص تاجرا بحسب الشكل أو بحسب الموضوع

ذات الطبیعة المستترة تخضع الشركات التجاریة لإجراءات الشهر المنصوص علیها قانونا 
  .3اط الشركة والمقصود بالشهر إعلام الغیر بتكوین ونش

   .وللقید في السجل التجاري إجراءات وجب القیام بها ، كما له أثار مترتبة بمجرد القید  
وعلیه فإن شهر عقد الشركة یتطلب مجموعة من الإجراءات التي تتمثل أساسا في ضرورة  

مي ایداع وتسجیل العقد التأسیسي في السجل التجاري  وكذلك ضرورة الإشهار القانوني الإلزا
  .الملخص العقد التأسیسي ونشره 

 العقد التأسیسي للشركة لدى السجل التجاري اعیدإ -أولا 
البیانات الإلزامیة في العقد التأسیسي للشركة یجب على الشركاء تسجیل العقد  إدراجبعد   

لدى السجل التجاري حتى یشهر للغیر ، وتكتسب الشركة الشخصیة المعنویة وهذا ما تقضي 
لا تتمتع الشركة بالشخصیة المعنویة إلا من : "التي تنص على أنه ج.ت.ق 549به المادة 

جاري، وقبل اتمام هذا الإجراء یكون الأشخاص الذین تعهدوا باسم تاریخ قیدها في السجل الت
الشركة ولحسابها متضامنین من غیر تحدید أموالهم إلا إذا قبلت الشركة، بعد تأسیسها بصفة 
قانونیة أن تأخذ على عاتقها تعهدات المتخذة، فتعتیر التعهدات بمثابة تعهدات الشركة منذ 

  ".تأسیسها
  
  

                                                           
1 - Les publicités obligatoires ont pour objet de faire connaitre aux tiers le contenu des actes 
constitutifs des sociétés et les modifications...).Pr/Mahfoud LACHEB, Droit des affaires, 
3ème edition, Office des publications universitaires, alger,2006, P 62. 

  ، المتضمن القانون التجاري ، المرجع السابق 75.  59، أمر رقم  19لمادة ا - 2
  .93سمیحة القلیوبي، المرجع السابق، ص  - 3
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 :العقد التأسیسي للشركة في السجل التجاري داعیإ -1
عقد الشركة لابد من حصول اتفاق بین عدد الأشخاص لتأسیس شركة وفي  إیداعقبل    

ذلك الاتفاق تحدد معالم الشركة المستقبلیة من حیث نوعها وأغراضها، وبذلك یستلزم وجود 
عقد بین الشركاء وهذا العقد یخضع في انعقاده وصحته ونقاذه للشروط العامة في العقد 

سن الرشد ورضاهم خال من عیوب الإرادة، هذا فیما ویجب أن یكون أطراف العقد بالغین 
یخص شركات الأشخاص لأنها قائمة أساسا على الاعتبار الشخصي أما شركات الأموال 

والا كان  فلیس بالضرورة أن یكون كل أطراف العقد بالغین لأنها قائمة على الاعتبار المالي
لموضوعیة العامة والخاصة في العقد معرض للبطلان، كما یجب أن تتوفر جمیع الأركان ا

  .1عقد الشركة
فعلى الشركاء أن یودعوا نسختین عن عقد الشركة المكتوب لدى مصلحة السجل التجاري   

المحلي في عاصمة الولایة، بحیث تحتفظ هذه المصلحة بنسخة وتبعث النسخة الثانیة 
  .للسجل التجاري المركزي

  :نشر العقد التأسیسي للشركة -  2 
، فقد 2عقد الشركة یؤدي إلى ولادة شخص معنوي هو یختلف عن أشخاص الشركاء بما أن  

الصحف  إحدىأوجب المشرع الجزائري أن یتم نشر ملخص العقد التأسیسي للشركة في 
الوطنیة التي یتم اختیارها من طرف ممثل الشركة، والتي تصدر في المقر الرئیسي للشركة 

ج . م.ق 548ة فروع وهذا ما تضمنته المادة وفي مركز فروع الشركة إن كان للشرك
كانت  وإلاوتنشر حسب الأوضاع الخاصة بكل شكل من أشكال الشركات  ...,:"،بنصها
شرة ن، كما یتم نشر ملخص عقد الشركة في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة وهي "باطلة

  .3یملكها المركز الوطني للسجل التجاریة
  

                                                           
، مذكرة لنیل شهادة الماستر، النظام القانوني لشركة التضامن في التشریع الجزائريلیلیا دحاك ، فاطمة دباخ،  - 1

  .37،ص  2016- 2015الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة آكلي محند أولحاج، البویرة، تخصص قانون 
  .194، ص 2009، دار الفكر و القانون، المنصورة، مصر، الشركاتعبد الفضیل محمد أحمد،  - 2
یخضع للقید في : التي تنص على أنه 2015مایو سنة  3المؤرخ في  11/15من المرسوم التنفیذي رقم  4تنص المادة  - 3

  .السجل التجاري كل شخص طبیعي و معنوي ملزم به طبقا للتشریع المعمول به
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  أثار البطلان :   المطلب الثاني
تتعدد أثار بطلان عقد الشركة التجاریة بتعدد الأطراف سواء بالنسبة للشركاء ، أو بالنسبة 

  .الفعلیة ، او بالنسبة للشركة او الشركةللغیر المتعامل مع الشركة من جهة ثانیة 
قیام الشركة الفعلیة: الفرع الأول   

 القاعـدة في الـشــــــــركات التـــــــجاریة أنها تكســـــب الشخــــــصیة القانونــیة من تاریخ قــیدها في  

السجل التجاري ،أما قبل ذلك فهي إجراءات تأسیس یتعامل من خلالها الشركاء مع الغیر 
ر ،ومن باسم الشركة وكأنها مؤسسة قانونا وما ینطوي علیه ذلك من خطر على هذا الغی

خلال هذا الطرح نتطرق لمسألة النشأة التاریخیة لنظریة الشركة الفعلیة،ثم لموقف مشرع 
  .الجزائري من هذه الشركة

  النشأة التاریخیة لنظریة الشركة الفعلیة: أولا 

الشركة الفعلیة نتیجة شركة باطلة ،حد القضاء والقانون من بطلاتها بالنسبة للماضي    
معاملات وتجنبا للأضرار التي قد تنتج عن إلغائها جذریا وبصورة مطلقة  حفاظا لاستقرار ال

ولا خلاف في أن نظریة  1التعذر إعادة أطراف جمیع أطراف العلاقة إلى حالتهم الأولى
الشركة الفعلیة من ابتداع القضاء الفرنسي وسایره الفقه في تطویر هذه النظریة واعترف 

، بحیث استعمل  2مشرع الفرنسي بعد ذلك صراحة بالشركة الفعلیة وأصلها بنصوص قانونیة
حیث رفضت في قرار لها  1825لأول مرة مصطلح شركة فعلیة من قبل محكمة باریس في 

            إعمال الأثر الرجعي للبطلان بخصوص شركة تجاریة تأسست دون كتابة ودون إشهار
واعتبرت المحكمة الأعمال التي قامت بها الشركة قبل الحكم ببطلانها أعمالا صحیحة على 

  .3أساس الوجود الفعلي للشركة 

                                                           
  .274سعید یوسف البستاني ، المرجع السابق ، ص  - 1
انونیة والسیاسیة ، جامعة الشهید حمة ، مجلة العلوم الق) الشركة التجاریة الفعلیة في التشریع الجزائري ( محمد فتاحی ، - 2

  99ص  98، ص  2016لخضر بالوادي العدد الثالث عشر ، جوان 
  .99، مرجع سابق، صمحمد فتاحی - 3
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إلى الظاهر أو المظهر  ، فهي تستند 1ففكرة الشركة الفعلیة مشروطة بمزاولتها أعمال فعلا 
القائم كحیلة قانونیة لحمایة المراكز القانونیة التي تترتب على النشاط الذي أدته الشركة 

الفعلیة  بحیث یجب الاعتداد به من خلال عدم إهداره فالقضاء والفقه استندا إلى قیام الشركة
  .2في الفترة الواقعة بین الإنشاء وتقریر البطلان 

 لمشرع الجزائري من الشركة الفعلیةموقف ا: ثانیا  
مشرع الجزائري اعترف بنظریة الشركة الفعلیة ، ویتضح ذلك من خلال نصوصه القانونیة   

وذلك من  3المرصودة بالقانون المدني من جهة ونصوص القانون التجاري من جهة ثانیة
یجب أن یكون عقد الشركة مكتوبا والا كان : " ج والتي نصها .م.ق 418خلال المادة 

باطلا ، وكذلك یكون باطلا كل ما یدخل على العقد من تعدیلات اذا لم یكن له نفس الشكل 
  .الذي یكسبه ذلك العقد

ه أثر فیما بینهم غیر أنه لا یجوز أن یحتج الشركاء بهذا البطلان قبل الغیر ولا یكون ل   
  "من الیوم الذي یقوم فیه أحدهم بطلب البطلان  إلا
تثبت : " ج على أنه.ت.ق 545وجاء كذلك بالنص القانوني الخاص والمتمثل في المادة   

          بین الشركاء فیما یتجاوز  إثباتلا یقبل أي دلیل . كانت باطلة  وإلاالشركة بعقد رسمي 
وجود الشركة بجمیع  إثباتیجوز أن یقبل من الغیر . ركةأو یخالف مضمون عقد الش

  ".الوسائل عند الاقتضاء 
یتضح من الصین أن مشرع بالرغم من اشتراطه الكتابة الرسمیة لقیام عقود الشركات    

وفكرة الشركة الفعلیة مبنیة على ما یكون من  4التجاریة إلا أنه لم یجعل للبطلان أثر رجعي
  .5لغیر أنه یتعامل معها كما یتعامل مع شركة صحیحة أعمال ظاهرة توهم ا

                                                           
دراسة مقارنة ، ط أولي ، مركز الدراسات العربیة للنشر  -بلال عطیة حسین فرج االله ، بطلان الشركات التجاریة  -  1

  .250، ص  2016والتوزیع، مصر ، 
  .710عبد الحكم فودة ، المرجع السابق ، ص  - 2
  .100محمد فتاحي ، المرجع السابق، ص  - 3
  .101محمد فتاحي ، المرجع السابق، ص  - 4

دراسة مقارنة ، ط أولي ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ،  -سلیم عبد االله أحمد الجبوري ، الشركة الفعلیة  -  5
  119، ص 2011
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وثبات  ولقد كرس مشرع الجزائري هذا الوضع الظاهر سعیا للحفاظ على استقرار المعاملات
  . 1المراكز القانونیة وهو الأمر الذي یستقیم مع حسن النیة 

  الشركة الفعلیة شخص معنوي: الفرع الثاني 
، وبعد ممارستها نشاط أصبحت  2اعتباریا أیضا الشركة لیست مجرد عقد بل شخصا  

بموجبه دائنة ومدینة مع الغیر وتطبیق القاعدة العامة للبطلان من شأنه إهدار حقوق الغیر، 
لذلك تبني القضاء نظریة الشركة الفعلیة وتجعل هذه الأخیرة من تصرفات الشركة السابقة 

  .3 للحكم ببطلانها صحیحة وإضفاء صفة شخص معنوي علیها
والهدف من ذلك المحافظة على حقوق الغیر حسن النیة ورغبة مشرع في عدم زعزعة    

المراكز القانونیة التي استقرت ، فیكون للشركة خلال الفترة من تكوینها إلى فترة الحكم 
ببطلانها كل مقوماتها وتبق تصرفاتها والتزاماتها صحیحة منتجة لآثارها یجوز إثباتها بكل 

،  5لها شخصیة معنویة بالقدر اللازم لتصفیتها وفق أحكام عقدها التأسیسي، و  4الطرق
،كما تخضع 6التصفیة على الدائنین كل بنسبة ماله من الحق قبل المدین وتوزیع ناتج

 وقفت عن دفع دیونها خلال فترة نشاطها أو أثناء عملیة التصفیةوإذا تللضرائب التجاریة 
  .7شهر إفلاسها

  
                                                           

المرجع السابق ، .. النظریة العامة وشركات الأشخاص  -بلعیساوي محمد الطاهر ، الشركات التجاریة ، الجزء الأول  - 1
  110، ص 109ص 

، مجلة المفكر ، جامعة محمد خیضر بسكرة بالعدد الخامسة تحدید الطبیعة القانونیة لشركة التضامنحوریة لشهب ،   - 2
  . 227، ص 2010مارس 

، ط أولي الإصدار الرابع ، دار الثقافة للنشر الأحكام العامة والخاصة -الشركات التجاریة حمد سامي ، فوزي م - 3
  34، ص  2009والتوزیع ، عمان ، 

الشخصیة المعویة ، شركة المحاصة ، نط ، دار هومة للطباعة والنشر . ، الجزء الأول  الشركة التجاریةسلام حمزة ،  - 4
  .165، ص  2015والتوزیع، الجزائر ، 

، ط  دراسة فقهیة قضائیة مقارنة في الأحكام العامة والخاصة -الوسیط في الشركات التجاریة أدعزیز العكیلي ،  - 5
  57، ص 2007أولى إصدار الأول ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ،

 1، مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة ، جامعة   ماهیة الضرر الجماعي المترتب عن إفلاس المدینورة سعداني ،  ن- 6
  .133، ص  2015الحاج لخضر بباتنة ، العدد السادس ، جوان 

  166ـــ ص155سلام حمزة ، المرجع السابق ، ص - 7
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   أثار البطلان بالنسبة للشركاء:  الفرع الثالث
مطالبة أحد الشركاء بالبطلان یرتب أثرا من یوم طلبه ،ویقتصر أثره على مستقبل العقد    

فلا یشمل الفترة السابقة عن طلب البطلان ، وبذلك یظل العقد في الفترة السابقة لطلب 
، وهذا ما استقر علیه إذا حكم ببطلان الشركة   1با لآثارهتالبطلان من الشریك قائما ومر 

وجب أن تتعطل جمیع آثارها بالنسبة للمستقبل فقط ولا ینسحب أثر البطلان إلى الماضي ، 
وتعتبر الشركة التجاریة أنها وجدت حتى قضي ببطلانها فیعتد بنشاطها السابق ، فالقضاء 

قبل أن تحین مدة انتهائها ووجب  موجودة وقائمة فعلا لا قانونا وانقضت یرى أن الشركة
 .2تصفیتها بهدف تحدید نصیب الشركاء في الأرباح والخسائر

غیر أنه لا یجوز أن یحتج الشركاء بهذا : " ... ونجد مشرع الجزائري نص على أنه   
البطلان قبل الغیر ولا یكون له أثر فیما بینهم الا من الیوم الذي یقوم فیه أحدهم بطلب 

  .3"البطلان 
  أثار البطلان بالنسبة للغیر:  الفرع الرابع

الغیر المتعامل مع الشركة إذا طالب بالحكم ببطلان عقد الشركة لتخلف شروط الشكلیة   
ترتب عن ذلك زوال العقد وما نشأ من آثار عنه منذ التأسیس بالنسبة لهذا الغیر المتمسك 

  . 4رجعي كما له زوال العقد للمستقبلبالبطلان ، بحیث یكون الحكم بطلان عقد الشركة أثر 
غیر أنه من المستقر علیه أن البطلان لا یتجه للعقد ولكن إلى الشخص المعنوي فیعدم   

، كما للغیر التمسك بوجود 5وجوده من وقت البطلان دون أن یؤثر على وجوده في الماضي 
بالشركة أم بطلانها  الشركة الفعلیة إذا كان في مصلحته وإذا اجتمع التعارض بین التمسك

                                                           
  ۔109ص.  108، ص  المرجع السابققرواش رضوان ،  - 1
  273، ص  المرجع السابقسعید یوسف البستاني ،  - 2
  .ي المرجع السابقدن، المتضمن القانون الم 58 -75أمر رقم  ، 418لمادة ا - 3
  109قرواش رضوان ، المرجع السابق ، ص  - 4
، نط ، منشأة المعارف ، . شركات الأشخاص والأموال والاستثمار . عبد الحمید الشواربي ، موسوعة الشركات التجاریة  - 5

  .15، ص 2006الإسكندریة ، 
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رجح القاضي فكرة البطلان لأنه هو الأصل لعدم تحقق شروط وإن الشركة  الفعلیة مجرد 
  .1استثناء

والفكرة التي تتفق مع العدالة وجب التفرقة بین ما إذا كان الغیر حسن النیة أو سیئ النیة   
یة في عقد الشركة أو ،أي بین ما إذا كان الغیر المتعامل مع الشركة جاهلا لتخلف الشكل

لا یجوز للشركة ولا للشركاء :" ، ویفهم ذلك ویلاحظ من نص مشرع الجزائري  2عالما كان
 3"...الاحتجاج بالبطلان تجاه الغیر حسن النیة 

  :  الفعلیة  بالنسبة للشركة: الفرع الخامس
متى حكم القاضي ببطلان عقد الشركة بناء على طلب من له مصلحة لتخلف شروط 
الشكلیة وعدم تصحیح الإجراءات قبل النطق بحكم البطلان قامت الشركة الفعلیة ،مع 
ضرورة أن تكون هذه الأخیرة رتبت آثارا وظهرت للغیر وتعاملت بأن أصبح لها حقوق 
وعلیها التزامات ، ومن خلال هذا نفصل في قیام الشركة الفعلیة،وذلك من خلال التطرق 

كما نتطرق إلى النظام القانوني للشركة  .رع الجزائري من ذلكلنشأتها التاریخیة وموقف مش
  .الفعلیة،من خلال أنها شركة متمتعة بالشخصیة القانونیة حكما و لمختلف آثار ها المترتبة

  :تصحیح البطلان: المطلب الثالث

 .تصحیح البطلان بسبب عیوب الرضا أو نقص الأهلیة -أولا
في : ق ت ج والتي تنص على ما یلي 738نص المادة أراد المشرع الجزائري من خلال     

مداولات لاحقة لتأسیسها مبني على عیب في الرضا أو فقد  أو أعمال حالة بطلان شركة أو
أهلیة الشریك إذا كان التصحیح ممكننا یجوز لكل شخص یهمه الأمر أن ینذر الشخص 

لان في أجل ستة أشهر تحت الإجراء إما القیام بالتصحیح أو برفع دعوى البط الجدیر بأخذ
  .4الإنذارطائلة انقضاء المیعاد وبتعیین إبلاغ الشركة بهذا 

                                                           
  .311المرجع السابق ، ص عبد الحكم فودة ،  - 1
  81حمر العین عبد القادر ، المرجع السابق ، ص  - 2
  ، المتضمن القانون التجاري ، المرجع السابق59ــــ 75، أمر رقم  742لمادة ا - 3
  .19، ص مرجع السابقي، فنسرین شری - 4
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الإبقاء على الشركة حتى إذا ما شاب رضا أحد الشركاء عیب أو نقص الأهلیة وقت    
إصابة عارض أثر على أهلیة أحد الشركاء، وفي هذه الحالة أجاز المشرع لكل  تأسیسها أو

) الذي شاب العیب رضاه(ان ینذر كلا من الشركة والشخص المعني  یهمه الأمر شخص
أشهر من تاریخ  6تصحیح هذا العیب والا فإن له الحق في رفع دعوى البطلان خلال 

  . الإنذار
 تصحیح البطلان بسبب عدم احترام إجراء الشهر -ثانیا

 30نیة تتمثل في انذار الشركة بالتصحیح خلال مدة زم أجاز المشرع لكل من یهمه الأمر  
وهذا تطبیقا لنص . 1كان له أن یطلب من المحكمة تعیین وكیل للقیام بالتصحیح وإلایوم 

إذا كان بطلان أعمال ومداولات لاحقة لتأسیس : ق ت ج والتي تقضي بما یلي 739المادة 
الشركة مبنیا على مخالفة قواعد النشر لكل شخص یهمه أمر تصحیح العمل أن ینذر 

یوم، وإذا لم یقع التصحیح في هذا الأجل فیجوز  30القیام بهذا التصحیح في أجل الشركة ب
  .لكل شخص یهمه الأمر أن یطلب من القضاء تعیین وكیل یكلف بالقیام بهذا الإجراء 

كما أنه بالنسبة لشركة التضامن أو التوصیة البسیطة التي لم یراع فیهما إجراء النشر فإن   
إذ یجوز للمحكمة أن تقضي بالبطلان الذي حصل إذا لم یثبت  البطلان فیهما جوازي،

  . 2أیتدلیس
  التمسك بوجه یتعارض مع مبدأ حسن النیة -ثالثا
لا یجوز للشركة ولا الشركاء الاحتجاج بالبطلان : "ق ت ج على مایلي 742تنص المادة   

عیب في الرضا تجاه الغیر حسن النیة ، غیر أن البطلان الناتج عن انعدام الأهلیة أو 
ممكن الاحتجاج به حتى تجاه الغیر من طرف عدیم الأهلیة والممثلین الشرعیین أو من 

  ".طرف الشریك الذي انتزع رضاه بطریق الغلط أو التدلیس أو العنف
من خلال هذه المادة نستنتج أنه لا یجوز للشركة كشخص معنوي ولا للشركاء بصفتهم   

لاحتجاج به اتجاه الغیر من طرف عدیم الأهلیة وممثلیهم الشخصیة التمسك بالبطلان أو ا
 13الشرعیین، ویبدو أن المشرع هنا أراد حمایة عدیم الأهلیة وهو الشخص الذي لم یبلغ 

                                                           
  .20، ص مرجع السابقي، فنسرین شری - 1
  .77، ص مرجع السابقیحة یوسف، تف - 2



  في الشركات التجارية    البطلان  آثار                 الفصل الثاني                            
 

 
57 

ذلك لأن هذا الأخیر لیس أهلا لمباشرة أي تصرف، وتعتبر تصرفاته باطلة بطلانا . سنة
عطاء الحق في طلب البطلان لكل مطلقا بكل ما یتمیز به هذا البطلان من خصائص، كإ

من یهمه الأمر أو أنه لا یمكن تصحیحه بالإجازة كما أن للمحكمة أن تقضي به من تلقاء 
  .1نفسها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .77، ص، مرجع السابقفتیحة یوسف المولودة عماري - 1



 

 

 

 

 

  
-   
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  :خاتمة

وبعد دراسة كل " نظریة البطلان في عقد الشركة "  وبعد دراستنا لموضوعنا والمتمثل في 
 الأركانجوانبه ابتداءا من التعاریف وصولا إلى  دراسة بطلان الشركات التجاریة لتخلف احد 

  : سواء ما كان موضوعیا أو شكلیا فقد خرجانا ببعض النتائج سنتطرق إلیها على شكل نقاط 
تعتبر الشركة عقد بین الشركاء یلزم لانعقاده توافر مجموعة من الأركان الموضوعیة  -

العامة والأركان الموضوعیة الخاصة، بالإضافة إلى الأركان الشكلیة ولا تقوم الشركة إلا 
ترتب على تخلف أي ركن من هذه الأركان بطلان عقد الشركة، وقد یكون باجتماعها، وی

البطلان مطلقا أو نسبیا بعدم الشركة في الماضي والمستقبل وفقا للقواعد العامة التي 
 .تحكم قواعد البطلان، أو بطلانا من نوع خاص یخضع لقواعد خاصة

، حیث یجوز للغیر فتخلف الكتابة في عقد الشركة یؤدي إلى بطلان من نوع خاص  -
التمسك بالبطلان لعدم الكتابة كما یجوز له إذا كانت له مصلحة أن یتمسك بإبقاء 
الشركة ولا یجوز احتجاج الشركاء في مواجهة الغیر هذا البطلان، وهو ما یعرف بنظریة 
الشركة الفعلیة التي أوجدها الفقه والقضاء واستند في تقریرها إلى حمایة الأوضاع 

 .الظاهرة
فالشركة الفعلیة هي الشركة التي باشرت عملها فعلا فاكتسبت حقوقا وتحملت     -

التزامات، ثم حكم ببطلانها التخلف أحد أركانها الشكلیة، فتعتبر التصرفات التي قامت 
بها مع الغیر صحیحة ونافذة، لأن تطبیق القاعدة العامة في البطلان والقول بزوال العقد 

عاقدین إلى الحالة التي كانوا علیها قبل التعاقد سیؤدي إلى إهدار بأثر رجعي وإعادة المت
حقوق الغیر، والمشرع الجزائري وإن كان لم ینظم الشركة الفعلیة بأحكام خاصة صراحة، 

من القانون التجاري أن  545من القانون المدني والمادة  418إلا أنه یستشف من المادة 
الفعلیة على الرغم من أن القضاء اختلف في شأن هناك اعتراف من قبل المشرع بالشركة 

ذلك، وعلیه فعلى المشرع الجزائري أن یتجاوز ذلك بأن یقر صراحة بالشركة الفعلیة 
وینظم أحكامها، فمن غیر المعقول إنكار وجودها بعد أن اطمأن الغیر إلى هذا الوجود و 

 .تعامل معها
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الخاصة فیكون بسبب عدم اكتمال  لبطلان الناتج عن الإخلال بالأركان الموضوعیةا -
نصاب عدد الشركاء وعدم تقدیم الحصص، كذلك بسبب انتفاء نیة الاشتراك وعدم تقسیم 

 . الأرباح والخسائر
أحاط المشرع الجزائري مثله مثل غیره من التشریعات بكل ما یتعلق بالشركة التجاریةّ    -

یمات قانونیة محكمة من خلال مجموعة من القوانین تحكم الإجراءات لاسیما فیما بتنظ
سن یتعلق بتأسیسها والتي تتطلب الكثیر من الإجراءات الطویلة والمعقدة وبوجود 
جمعیات عامة غیر عادیة لتنظیم أعمالها باتخاذ قرارات، قد تكون هذه الأخیرة باطلة 
وبطلانها یمس بحیاة الشركة وسمعتها ویمنع السیر العادي لها كما یقلل الثقة بین 

عضائها وهذا ما لا تتحمله طبیعة سیر أعمال الحیاة التجاریة، فلا یمكن إلغاء قرار أ
جمعیة أو مداولة إلا بنص صریح في القانون یقضي بالبطلان وذلك حمایة لسیر الحسن 

  . للشركة
إن إعمال القاعدة الموجودة في البطلان تصطدم بقاعدة أخرى هي حمایة الغیر الذي  -

الشركة فأصبح دائنا أو مدینا وحفاظا على استقرار المعاملات  دخل في معاملات مع
 والمراكز القانونیة وجدت الشركة الفعلیة

وفي حالة بطلان الشركة فإنه یعدم الشركة مستقبلا فقط وتبقى أعمال الشركة صحیحة   -
 .في الماضي 

ءات قد أضفى المشرع الجزائري الحمایة اللازمة للشركات التجاریة خاصة في إجرا  -
 تأسیسها وذلك بترتیب البطلان جزاء عدم الانصیاع لهذه الإجراءات

إن الجمعیة العامة غیر العادیة هي ذات طابع استثنائي خولها المشرع الجزائري وحدها  -
  .بتعدیل النظام الأساسي للشركة بمقتضى نصوص قانونیة محددة
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  :المراجعالمصادر و قائمة 

I . المراجع باللغة العربیة  

  الكتب : أولا
 1ط ،)الإسلاميدراسة مقارنة بالفقه ( مصادر الالتزام في القانون المدنيسلطان،  أنور )1

  .2007،دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 
دراسة فقهیة قضائیة مقارنة في  -الوسیط في الشركات التجاریة عزیز العكیلي ،  )2

، ط أولى إصدار الأول ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان  الأحكام العامة والخاصة
،2007.  

، دار الثقافة، عمان، الأردن  1، الشركات التجاریة، طالقانون التجاريكرم یا ملكي، ا )3
2009 .  

 2004، المكتب الجامعي الحدیث للنشر والتوزیع، الإسكندریة، انحلال العقدأنور طلبة،  )4
.  

،دار المسیرة ،عمان، 1،ط الشركات التجاریةباسم محمد ملحم، بسام أحمد الطراونة ،  )5
  . 2012الأردن

، دار المسیرة، الأردن، الشركات التجاریةباسم محمد ملحم، وبسام حمد الطراونة،  )6
2012.  

دراسة مقارنة ، ط أولي ،  -بلال عطیة حسین فرج االله ، بطلان الشركات التجاریة  )7
  .، 2016مركز الدراسات العربیة للنشر والتوزیع، مصر ، 

، مركز 1، دراسة مقارنة، طبطلان الشركات التجاریةبلال عطیة حسین فرج االله،  )8
  ، 2016الدراسات العربیة، مصر، 

،دیوان  4،ط 1بلحاج العربي ، النظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري ج،  )9
  . 2005المطبوعات الجامعیة، الجزائر،

، دیوان الجزائري المدنيالنظریة العامة للالتزام في القانون بلحاج العربي،  )10
   ، 2008المطبوعات الجامعیة، الجزائر 
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 2015مایو سنة  3المؤرخ في  11/15من المرسوم التنفیذي رقم  4تنص المادة  )11
یخضع للقید في السجل التجاري كل شخص طبیعي و معنوي ملزم : التي تنص على أنه

  .به طبقا للتشریع المعمول به
یتم العقد بمجرد أن یتبادل الطرفین التعبیر عن : "ق ج على أنه.م. 59تنص المادة  )12

  .المتطابقتین دون الاخلال بالنصوص القانونیةإرادتهما 
أنه إذا جعل القانون لأحد المتعاقدین الحق في :"على  ج. م.ق  من 99تنص المادة  )13

  ."إبطال العقد فلیس للمتعاقد الآخر أن یتمسك بهذا العقد
 ،)مصادر الإلتزام(الوجیز في شرح القانون المدني الجزائري، خلیل حسن قدادة،  )14

  .)دس ت(، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الجزء الأول
، الطبعة الأولى، دار الجامعة الجدیدة، مصر، الإلتزامرمضان أبو السعود، مصادر  )15

2007.  
، منشورات الحلبي الحقوقیة،  2والشركات،ط الأعمالسعید یوسف البستاني، قانون  )16

  .بیروت، لبنان
الشخصیة المعویة ، شركة المحاصة  .، الجزء الأول  الشركة التجاریةسلام حمزة ،  )17

  . 2015، نط ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر ، 
،منشورات الحل یب  1، دراسة مقارنة ،ط الشركة الفعلیةالجبوري ،  االله سلیم عبد  )18

   2011الحقوقیة، بیروت، لبنان ،
ط أولي ، منشورات  دراسة مقارنة ، - سلیم عبد االله أحمد الجبوري ، الشركة الفعلیة  )19

  .2011الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، 
، دار 1، ج والجنائي المدنيوعه في القانون دفالبطلان و شریف أحمد الطباخ،  )20

  الفكر والقانون، المنصورة، مصر
، بدون ذكر الطبعة، دار النهضة العربیة، الشركات التجاریةصفوت البهنساوي ،  )21

  .2008القاهرة، مصر، 
،دار  1، طنظریة العقد الموقوف في القانون المدنيصلاح الدین محمد شوشاري،  )22

  . 2001الثقافة للنشر و التوزیع، عمان، 
  .2008، الجزائر ،بیرتي، بدون ذكر الطبعة، دار قانون الشركاتطیب بلولة،  )23



  المراجعالمصادر و  قـائمة  
  

 
63 

البطلان في ( الموسوعة العملیة في ضوء الفقه وقضاء النقض عبد الحكم فودة،  )24
الجامعي،  ، دار الفكر )ط.د(الجزء الأول،  ،)المدني والقاونین الخاصة القانون

  .)ن.ت.د(الاسكندریة، 
شركات الأشخاص والأموال . عبد الحمید الشواربي ، موسوعة الشركات التجاریة  )25

  .2006، نط ، منشأة المعارف ، الإسكندریة ، . والاستثمار 
، بدون ذكر الطبعة، منشاة التجاریةموسوعة الشركات عبد الحمید الشواربي،  )26

  ، 2003، مصر، الإسكندریةالمعارف، 
المصادر، الإثبات، الآثار، الأوصاف، الانتقال، عبد الرزاق أحمد السنهوري،  )27

الإسكندریة،  في التشریع والقضاء والفقه، الانقضاه، یحتوي على آخر المستجدات
2004.  

، دار )د ط(، )مصادر الالتزام(مة للالتزام الوجیز في النظریة العاعبد الرزاق دربال،  )28
  .)د س ن(، العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر

، دار الفكر و القانون، المنصورة، مصر، الشركاتعبد الفضیل محمد أحمد،  )29
2009.  

،دیوان  4، ط النظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائريالعربي بلحاج،  )30
  . 2005المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، 

  .2002،دار الثقافة، عمان، الأردن،  1،ط 4، جالشركات التجاریةعزیز العكیلي،  )31
مصادر الالتزام في القانون المدني النظریة العامة للالتزام،علي سلیمان، )32

  .2003الجزائر ، ،نالجزائري،الطبعة السادسة،دیوان المطبوعات الجامعیة بن عكنو 
  .2013،الجزائر،  3، طالالتزامات، النظریة العامة للعقدعلي فیلالي ،  )33
، بدون ذكر الطبعة، دار الغرب أحكام  الشركات التجاریةفتیحة یوسف عماري،  )34

  .2015-2014تلمسان، 
، دار المطبوعات )ط.د( ، البطلان في قانون المرافعات المدنیةفرج علواني هلیل،  )35

  . 2008الجامعیة، الإسكندریة، مصر، 
  .1992، رسالة الدكتوراه، جامعة الجزائر، مبدأ نسبیة آثار العقدفریدة زواوي،  )36

  . 1986،دار المشرق، بیروت،لبنان،  45، طمنجد الطلابفؤاد افرام البستاني،  )37
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، ط أولي والخاصةالأحكام العامة  -الشركات التجاریة فوزي محمد سامي ،  )38
  . 2009الإصدار الرابع ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ، 

لطیفة دحماني، الشكلیة في مادة العقود المدنیة ، مذكرة ماجستیر في القانون الخاص  )39
 .2003-2002، جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان ، كلیة الحقوق ، 

در الإلتزام، دون طبعة، دار ، مصاالنظریة العامة للالتزاممحمد حسین منصور،  )40
  .2006،الجامعة الجدیدة، مصر العربیة

، نظریات في صحة العقد وبطلاته في القانون المدني والفقهمحمد سعید جعفور ،  )41
  .،)دت ن(دار هومة، الجزائر، 

، للالتزاماتالواضح في القانون المدني، النظریة العامة محمد صبري السعدي،  )42
والإرادة المنفردة، دراسة مقارنة في القوانین العربیة دار الهدى مصادر الالتزام العقد 

  .2009ر،ئللطباعة والنشر التوزیع، الجزا
،  الأعمال التجاریة -القانون التجاري  ، محمد السید الفقي  ،محمد فرید العریني  )43

  . 2010، د ط ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ،  -التجار ، الشركات التجاریة 
، دار )د ط(، )نظریة العقد(الأصول العامة للالتزام مد محمود الزهران همام، مح )44

  . 2004الجامعة الجدیدة، الازرابطة ، 
، الطبعة الأولى )مصادر الالتزام(محمود علي درید، النظریة العامة للالتزامات،  )45

  .2012لبنان  منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت،
شركات  -طبقا للقانون التجاري الجزائري أحكام الشركات نادیة فوضیل ،  )46

  2008، ط السابعة ، دار هومة ، الجزائر ، الأشخاص
دار الجامعة الجدیدة  ،)مصادر الالتزام(للالتزام  النظریة العامةسعد،  إبراهیمنبیل  )47

  .2009الازاریطة، مصر ،
ط، دار الجامعة . ، د)مصادر الالتزام(، النظریة العامة للالتزامبیل إبراهیم سعد، ن )48

  ، 2009الجدیدة، الازاریطة، 
،دار  1،ط 1ج ،)الأحكام العامة للشركة(موسوعة الشركات التجاریةلیاس ناصیف، ا )49

   1994عویدات، بیروت، لبنان، 
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، دار المسیرة للنشر والتوزیع مصادر الإلتزام، دراسة مقارنةیوسف محمد عبیدات، - )50
  .،)دس ن(الأردن، والطباعة، 

 
 المذكرات والرسائل الجامعیة: ثانیا
، مذكرة لنیل شهادة البطلان في القانون المدنيقلال نصیرة، لعماشي أسماء،  )51

الماستر في القانون الخاص، تخصص القانون الداخلي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
  .جامعة مولود معمري تیزي وزو

رسالة  العقد القابل للإبطال في القانون المدني،إجازة محمد السعید جعفور،  )52
  .1986ماجستیر، الجزائر، 

، الطبیعة القانونیة للتعهد عن الغیر في القانون المدني الجزائرينورة حمداوي،  )53
والمسؤولیة، كلیة الحقوق، بن عكنون، الجزائر،  مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع العقود

2001.  
، مذكرة لنیل  المدین عن دیون شركة المساهمة المفلسة مسؤولیةبن مبارك مایة،  )54

منتوري، قسنطینة،  الإخوةشهادة ماجستیر في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة 
2008 -2009.  

، مذكرة  سلطة القاضي في تعدیل الالتزام التعاقدي وتطویع العقدحدي لالة أحمد ،  )55
بو بكر بلقاید تلمسان ، كلیة الحقوق ، ماجستیر في قانون مسؤولیة المهنیین ، جامعة أ

2012 - 2013 .  
، النظام القانوني لشركة التضامن في التشریع الجزائريلیلیا دحاك ، فاطمة دباخ،  )56

مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
  . 2016- 2015جامعة آكلي محند أولحاج، البویرة، 
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 المجلات : ثالثا
، مجلة المفكر ، جامعة محمد تحدید الطبیعة القانونیة لشركة التضامنحوریة لشهب ،   )1

  .2010خیضر بسكرة بالعدد الخامسة مارس 
، مجلة العلوم القانونیة ) الشركة التجاریة الفعلیة في التشریع الجزائري ( محمد فتاحی ، )2

  . 2016العدد الثالث عشر ، جوان  والسیاسیة ، جامعة الشهید حمة لخضر بالوادي
، مجلة الباحث   ماهیة الضرر الجماعي المترتب عن إفلاس المدینورة سعداني ،  ن )3

 . 2015الحاج لخضر بباتنة ، العدد السادس ، جوان  1للدراسات الأكادیمیة ، جامعة 
  :المواد والقوانین رابعا 

لا : المتهم السالف الذكر على ما یليمن القانون المدني الجزائري المعدل  793المادة  )1
 تقل الملكیة والحقوق

إذا :" من القانون المدني الجزائري المذل المتهم السالف الذكر على ما یلي 398المادة  )2
  .مفعوله علیه وصار شاجزا في حق المشتري افر المالك البیع سری

إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بینة  ج.م.من ق  " 88المادة  )3
  .بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق

أحد الشركاء أو منعه من ممارسة مهنته  إفلاسفي حالة :" ق ج على .ت. 563المادة  )4
على استمرارها أو  الأساسيالتجاریة أو فقدان أهلیته، تنحل الشركة ما لم ینص القانون 

  "یقرر باقي الشركاء ذلك بإجماع الآراء
أما إذا كانت الحصة مجرد انتفاع بالمال فان أحكام الإیجار " ق م ج على انه  422 )5

 .هي التي تسري على ذلك
ع .ج.ر.المتضمن القانون المدني ، ج 1975سبتمبر 26المؤرخ في  75.  58أمر رقم  )6

  .عدل و المتمم ،الم 1975سبتمبر  30، بتاریخ 78
II . المراجع باللغة الاجنبیة :  
 

1) Les publicités obligatoires ont pour objet de faire connaitre aux tiers le contenu des 
actes constitutifs des sociétés et les modifications...).Pr/Mahfoud LACHEB, Droit des 
affaires, 3ème edition, Office des publications universitaires, alger,2006, P 62. 
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